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أولا -مقدمة 
 

ـــة، بقرارهــا ٢٠١/٥٣، المــؤرخ  أيـدت الجمعيـة العام - ١
١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، مقـرر الـس الاقتصـادي 
والاجتمـاعي ٢٢٠/١٩٩٨، المـؤرخ ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، 
 لس إلى الأمين العام أن يجري تقييماً خمسياالذي طلب فيه ا
للتقــــدم المحــــرز في تنفيــــذ القــــــرار ٢٢٥/٥٠ المـــــؤرخ ١٩ 
نيسان/أبريل ١٩٩٦، وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريراً عـن 

استنتاجاته ، عن طريق الس، في عام ٢٠٠١. 
وعقب المؤتمرات الكبيرة ومؤتمرات القمة التي عقدا  - ٢
الأمــم المتحــدة في التســعينات، شــــددت الجمعيـــة العامـــة في 
قرارهـــا ٢٢٥/٥٠ علـــى أهميـــة الحكـــــم والإدارة الشــــفافين 
والخـاضعين للمســاءلة في جميــع قطاعــات اتمــع. واعــترفت 
أيضاً بالحاجة إلى أن تكون نظم الإدارة العامة سـليمة وكفـؤة 
ومجـهزة جيـداً بـالقدرات والطاقـات؛ ودعـــت الحكومــات إلى 
تقوية قدراا في مجال الإدارة العامة والإدارة المالية مـن خـلال 
الإصلاح الإداري والتنظيمي للقطاع العام، مـع التـأكيد علـى 
تعزيـــز كفـــاءة المؤسســـات العامـــة وإنتاجيتـــها، ومســــاءلتها 
ـــة علــى المؤسســات  واسـتجابتها؛ وشـجعت تطبيـق اللامركزي

والخدمات العامة حيثما كان ذلك ممكناً. 
وفي القرار نفسه، اعترفت الجمعية العامـة بأهميـة دور  - ٣
أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها في مجال الإدارة العامة والتنمية، 
ودعت إلى تعزيز فعاليتها وتآزرها، بغية مساعدة الحكومات، 
ـــة  بنـاءً علـى طلبـها، علـى تحسـين قدرـا علـى الاسـتجابة لتلبي
الاحتياجـات الأساســـية للجميــع، فضــلاً عــن تحقيــق التنميــة 
المســتدامة في جميــع البلــدان. وعــلاوة علــى ذلـــك، أوصـــت 
الجمعية بأن يتخـذ الأمـين العـام تدابـير ملائمـة لكفالـة وجـود 
أقصى قدرٍ من التنسيق بين أنشـطة منظومـة الأمـم المتحـدة في 

ميدان الإدارة العامة والتنمية. 

ويـهدف هـذا التقريـر إلى دراســـة الاتجاهــات الراهنــة  - ٤
وتقييم التقدم الـذي أحرزتـه الحكومـات والشـركاء الآخـرون 
المعنيون، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، والتحديــات 
التي تواجههم في تنفيذ قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٥/٥٠ بشـأن 
الإدارة العامة والتنمية. وبالإضافـة إلى ذلـك، يتيـح اسـتعراضُ 
الاســـتراتيجيات والاســـتجابات في مجـــال السياســـة العامـــــة، 
الوطنية منها والدولية، فرصة لتناول التوصيـات الـتي اعتمدهـا 
فريـق الخـبراء المعـني ببرنـامج الأمـــم المتحــدة في الإدارة العامــة 
والمالية العامة في اجتماعه الخامس عشـر، المعقـود في نيويـورك 
في الفترة من ٨ إلى ١٢ أيار/مايو ٢٠٠٠، والواردة في تقريـر 

 .(E/2000/66) الأمين العام عن هذا الموضوع
وسوف تعززُ التحليلات والنتــائج الإجماليـة، في إطـار  - ٥
التقييــم الخمســي، بإضافــات لهــذا التقريــر لتقــديم معلومـــات 
أساسية، كموجز للتقارير الوطنية المقدمـة اسـتجابةً للاسـتبيان 
الــذي وُجــه إلى موظفــي الحكومــات المســؤولين عــن الإدارة 
العامـة، ونظـرة عامـة علـى المسـاهمات الـتي قدمتــها المنظمــات 
ــــة الأمـــم المتحـــدة  الدوليــة ذات العلاقــة، مــن داخــل منظوم
ـــة.  وخارجــها، عــن أنشــطتها في مجــال الإدارة العامــة والتنمي
وسوف توضع جميع المعلومات الأساسية في موقع على شبكة 
ـــه  الإنـترنِت: http://unpan.org/dpepa.asp ويمكـن الوصـول إلي
من خلال شبكة الأمم المتحدة في مجـال الإدارة العامـة والماليـة 

 .(UNPAN) العامة
 
 

ثانيا -الاتجاهات والتحديات الراهنة الـتي تؤثـر في 
الإدارة العامة 

 

في بداية ألفية جديدة، توجد إمكانيـات هائلـة لزيـادة  - ٦
الازدهار في العالم وتقدم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيـة 
والسـلم. وقـد أسـهمت منجـزات كبـيرة في كثـير مـن ميــادين 
النشاط البشري إسهاماً كبيراً في تحسين أحوال المعيشـة لكثـير 
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من الناس في كل أنحاء الكرة الأرضية. فـإلى التقـدم في العلـوم 
والطب تعزى زيادة طول العمر المتوقـع والانخفـاض الهـائل في 
نسبة وفيات الرضـع. وفتحـت تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال 
الأبواب إلى مزيد مـن التفـاعل والتواصـل، وتقلـص المسـافات 
والزمن. وأوجدت العولمـةُ فرصـاً جديـدة للتنميـة الاقتصاديـة. 
ورُفعــت الحواجــز الــتي تعــترضُ ســبيل التجــــارة والضوابـــط 
المفروضة على رأس المـال في كثـير مـن أنحـاء العـالم، ممـا مكَّـن 
مـن زيـادة التبـادلات الاقتصاديـة. وفتـــح تدفُّــق الاســتثمارات 
الأجنبية المباشرة، ولا سيما إلى البلـدان الناميـة، طُرقـاً جديـدة 

كثيرة للنمو الاقتصادي. 
على الرغم من أوجه التقدم التي تحققت في كل فـرع  - ٧
مـن فـروع المعرفـــة، وازديــاد الــثروة العالميــــة، والفــرص الــتي 
أطلقتها العولمــة من عقالها، يواجه العالم اليوم تحديات كبـيرة. 
ومـا زالـت فوائـد العولمـة مـــتركزة إلى حــد كبــير في مجموعــة 
صغيرة نسبيا من البلدان. فالفقر والتفـاوت والحـروب الأهليـة 
وتفشـي الأمـراض الفتاكـة، بمـا في ذلـك فـيروس نقـص المناعــة 
البشـرية/الإيـدز، تفتـك بكثـير مـن البلـدان وتضعـف أملـــها في 
مستقبل أفضل. هـذه التحديـات كلـها تؤثـر في الإدارة العامـة 
بطــرق كثــيرة وعلــى مســتويات مختلفــة. وأصبحــت الدولـــة 
ومؤسسـاا تتعـرض بصـورة مـتزايدة للضغـط علـى المســـتويين 
الداخلـي والـدولي. والتحديـات الجديـدة والمشـــاكل الصــامدة 
تدعــو إلى ابتكــارات وإصلاحــات كبــيرة في الإدارة العامــــة. 
ومن الضروري أن تقـوم الدولـة، لا سـيما في البلـدان الناميـة، 
بتعزيــز قدرــا الإداريــة وزيــادة فعاليــة المؤسســــات العامـــة. 
وبوجه العموم، يوجد لنظُـم الإدارة العامـة دورٌ حاسـم تؤديـه 
سعياً إلى تحقيق السلم ومزيد مـن الحريـة والعدالـة الاجتماعيـة 

والتنمية المستدامة. 
 

تخفيف حدة الفقر والتفاوت في الدخول  ألف-
 

تخفيف حدة الفقـر والتفـاوت في الدخـول هـدف ذو  - ٨
أولوية للإدارة العامة، وهو علة وجودها. ففي الوقت الحــاضر 

يعيش نصف سكان العالم، نحو ثلاثة بلايين منهم، على دخل 
مقداره أقل من دولارين أمريكيين في اليوم بينما يسـتأثر أغـنى 
٢٠ في المائـة مـن ســكان الكــرة الأرضيــة بــأكثر مــن ٨٠ في 
المائة من دخل العالم. ومـا زال التفـاوت بـين البلـدان المتقدمـة 
النمو والبلدان النامية آخذاً في الازدياد، وكذلـك التفـاوت في 
داخل أكثر البلدان تقدماً. وإن ازدياد الفقـر، مقرونـاً بتدهـور 
رأس المال البشري، واتساع الفجوة بـين الغـني والفقـير، وبـين 
ـــاهر وغــير المــاهر، وبــين المتصــل  القـوي والضعيـف، وبـين الم
ـــن بنــاء القــدرات علــى الصعيــد  والمنعـزل، يدعـو إلى مزيـد م

الوطني، وإلى جهود متضافرة على الصعيد الدولي. 
 

النهوض بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين  باء -
 

على الرغم من التقدم الـذي أحرزتـه بلـدان كثـيرة في  - ٩
حماية حقوق الإنسان هناك حالات كثيرة جداً انتـهكت فيـها 
ـــاء  الحريـات الأساسـية وحـالات معانـاة إنسـانية في مختلـف أنح
العالم. فالأقليات في بلدان كثيرة ما زالت لم تدمـج دمجـا تامـا 
في النسـيج الاجتمـاعي والاقتصـادي للمجتمـع. ويعـــاني كثــير 
منـها تميـيزاً وحرمانـاً مـن الحقـوق الأساسـية ويتعـرض أفرادهــا 
لاعتـداءات بدنيـة وفي أسـوأ الحـالات يتعرضـون للســجن دون 
محاكمــة عادلــة. وإن العمــل علــى تحقيــق الديمقراطيــة شـــرط 
أساسي لاحترام حقوق الإنسان، ولكــن حكـم الأغلبيـة يجـب 
أن توازنه ضمانات بحماية حقوق الأقليات. وقـد تحقـق تقـدم 
ـــات حــين انتشــر مــا  كبـير في هـذا الميـدان، بخاصـة في الثمانين
يسمى بـ ”الموجة الثالثة“ من إشاعة الديمقراطيـة في كثـير مـن 
أنحاء العالم. وقد اتخـذ عـدد مـتزايد مـن البلـدان خطـوات نحـو 
تحقيـق الحقـوق المكرسـة في الإعـلان العـالمي لحقـــوق الإنســان 
وفي صكوك أخرى. ومع ذلـك، مـا زالـت انتـهاكات حقـوق 
الإنسـان مسـتمرة في أنحـاء مختلفـــة مــن العــالم. ويجــب، علــى 
الصعيد الوطني، أن تواصل الحكومات تعزيز حقـوق الإنسـان 
وحمايتها كلها بسن التشريعات المناسـبة وتعزيـز نظـم القضـاء 
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الإداري. وعلـى الصعيـد الـدولي، يلـزم بـذل مزيـد مـن جــهود 
التنســيق لمكافحــة الظواهــر القديمــة والجديــدة، الــتي تشــــكل 
اعتداءً على كرامة الإنسـان وحريتـه، كالاتجـار غـير المشـروع 

بالأطفال والنساء، مثلاً. 
وقد بذلت جميـع البلـدان، بدرجـات متفاوتـة، جـهوداً  - ١٠
ـــير  لتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين. وقطعـت شـوطاً بعيـداً في توف
ضمانات بحماية المرأة على قدم المساواة أمام القـانون. غـير أنـه 
يلـزم اتخـاذ مزيـد مـن الإجـراءات للقضـاء علـــى جميــع أشــكال 
التمييز ضد المرأة في البلدان المتقدمة النمو والنامية على السواء. 
وينبغي أن تبذل مؤسسات الحكم ونظم الإدارة العامـة جـهوداً 
ــــات  بالغــة لصياغــة سياســات واعتمــاد ممارســات وتعزيــز آلي
ـــرأة في الميــادين الاجتمــاعي والاقتصــادي  تخصيـص المـوارد للم

والسياسي، بما في ذلك الإدارة العامة ذاا. 
 

جعل العولمة تعمل لصالح الجميع  جيم -
 

تعمــل نظــم الإدارة الوطنيــة في بيئــة أخــذت العولمـــة  - ١١
تشـكلها علـى نحـو مـتزايد. وإن التفـــاعل الأوثــق في اــالات 
الاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي، وكذلـــك الــترابط الأكــثر 
بين مختلف مناطق العـالم، مـا هـي إلا جـزءٌ مـن هـذه العمليـة، 
التي يرجح أن تتسارع في المستقبل. فقد سنت قوانين جديـدة 
لإيجـاد التكـامل بـين الأسـواق العالميـة، ولكنـها لم تكـن دائمـــاً 
مفيـدة للبلـدان الناميـة. بـل إن فوائـــد العولمــة وُزعــت توزيعــاً 
متفاوتـاً بـين البلـــدان وفي داخــل البلــد الواحــد، بينمــا تحمــل 
تكاليفَها أضعف فئات السـكان. وينبغـي لـدى معالجـة مسـألة 
العولمة إيلاء مزيد مـن الانتبـاه للمخـاوف الاجتماعيـة والبيئيـة 

والعمالية. 
ويعـترف النـاس بصـورة مـتزايدة بـأن العولمـة لا يمكــن  - ١٢
أن تقام على قـوى السـوق وحدهـا وإنمـا يجـب أيضـاً أن تقـام 
علـى منـهاج قيـم مشـتركة، منـها الحريـة والمسـاواة والتضــامن 
ــــذا بـــدوره  والتســامح والمشــاركة في حمــل المســؤوليات. وه

يتطلب حكماً أفضل على الصعيدين الوطني والدولي كليهما. 
ـــر قــدرة أكــبر علــى مواجهــة  فعلـى الصعيـد الوطـني يلـزم توفُّ
التحديات الكثيرة التي توجِدها العولمة. وعلى الصعيـد الـدولي 
يجـب أن تتعلـم الـدول كيـــف تحكــم مجتمعــةً حكمــاً أفضــل. 
ويجـب أن تكـون المؤسسـات الدوليـة أكـــثر اســتجابة للوقــائع 
الجديـدة الـتي جـاءت مـع القـرن الحـادي والعشـــرين، لتمكــين 
الـدول مـن معالجـة الأنشـطة العـــابرة للحــدود وكذلــك وبــاء 
الفقر والتفاوت معالجة أكثر فعالية. والتحـدي الـذي تواجهـه 
نظُم الإدارة العامة علـى جميـع المسـتويات هـو كيـف تسـتنبط 
طرقـاً فعالـة لتسـخير فـرص العولمـة للجميـع وفي الوقـت نفســـه 
تقليــل آثارهــا الســلبية إلى الحــد الأدنى. تــرد أدنــاه الخطـــوط 

العريضة لبعض الشواغل الهامة في هذا اال. 
ــــال المـــهرة، والبطالـــة، وانعـــدام الأمـــن  هجــرة العم - ١٣
الاقتصادي: يسرت العولمة حركـة العمـال المـهرة عـبر الحـدود 
الوطنية ولكنها أسفرت أيضاً عن نزوح مزيد من الأدمغة مـن 
البلدان النامية، فجردا مـن معظـم مواردهـا البشـرية المـاهرة. 
وكذلـك تســـببت العولمــة بزيــادة فقــدان الأمــن الاقتصــادي، 
لا سيما لدى الفئـات الضعيفـة في اتمـع في البلـدان المتقدمـة 
النمــو والناميــة علــى الســــواء. فالنـــاس يخشـــون أن يفقـــدوا 
ــرٍ  سوظائفـهم لأن الشـركات يمكـن أن تنقـل مراكـز عملـها بي
إلى منـاطق أخـرى مـن العـالم حيـث أجـور اليـد العاملـــة أقــل. 
ويجـب أن تصبـح نظُـم الإدارة العامـة الوطنيـة أكـــثر اســتجابة 
ـــدة ويجــب عليــها أن تعمــل علــى توفــير  لهـذه المشـاكل الجدي
آليات حافزة للاحتفاظ بالعمال المهرة داخل اقتصاداـا بينمـا 
تضمـن في الوقـت نفســـه توفُّــر شــبكات الأمــان الاجتمــاعي 

لإعالة العمال الذين يفقدون وظائفهم فجأة. 
تحديات القدرة المالية للدول: من المرجـح أن تضعـف  - ١٤
العولمـة الاقتصاديـة وتقـدم تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال إلى 
حـد كبـير قـدرة البلـدان علـى جبايـة الضرائـب وتقريـر كيفيــة 
توزيـع العـبء الضريـبي. فبينمـا تجـبي معظـم البلـدان الصناعيـــة 
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إيـرادات مـن الضرائـب أكـثر مـن ذي قبـل، هنــاك ”أَرَضــاتٌ 
مالية“ تأكل كثـيراً مـن أسـس نظمـها الضريبيـة. أوَّلاً، يـؤدي 
ـــة الإلكترونيــة إلى معــاملات افتراضيــة  نمـو المعـاملات التجاري
يصعب تعقُّبها. ومن شأن هذا النوع من المعاملات أن يـؤدي 
أيضاً إلى التحول عن إنتاج وبيع المنتجات العينية إلى منتجات 
رقميـة، وهـذا يــؤدي إلى غمــوض مفــهوم الولايــة الضريبيــة. 
وهذا الغموض بدوره يجعـل مـن الصعـب تعيـين مـن يجـب أن 
يدفـع الضرائـب أو يجبيـها. ثانيـاً، ســتحل العملــة الإلكترونيــة 
محلَّ العملة الفعليـة في المعـاملات الفرديـة، وهـذا مـن شـأنه أن 
يخلـق مشـاكل لســـلطات الضرائــب لأنــه يمكــن إتاحــة النقــد 
ـــاا وأخــرى لا يمكــن حســاا.  الإلكـتروني بنظُـمٍ يمكـن حس
والنظام الذي لا يمكـن حسـابه يشـكل خطـورة لجبايـة ضريبـة 
القيمة المضافة وجباية ضريبة الدخـل لأنـه لا يوجـد لـه سـجل 
مركزي. ثالثاً، زيادة التبادل التجاري بين أجزاء الشركة عـبر 
ـــدان مختلفــة تــؤدي إلى  الوطنيـة الـتي توجـد لهـا عمليـات في بل
إسـاءة اسـتعمال آليـات ”التسـعير النقلـي“ بواسـطة التلاعـــب 
بالأسعار لنقل الأرباح من بلد فيه الضريبةُ مرتفعة إلى بلد فيـه 
الضريبــةُ منخفضــة. رابعــاً، مــن شــأن زيــادة المراكــز الماليــــة 
ــــوال  الخارجيـــة والمـــلاذات الضريبيـــة أن تســـهل غســـل الأم
والتــهرب مــن الضرائــب. خامســاً، الأدوات الماليــة الجديـــدة 
والابتكارية، كالمشتقات والصناديق التحوطية الـتي تعمـل مـن 
مراكز موجودة في الخارج تجعـل مـن الصعـب تعيـين المنتفعـين 
والمعـاملات وجـــهات الاختصــاص الضريــبي. هــذه المشــاكل 
ـــن الــدول علــى الصعيديــن  كلـها تحتـاج إلى تدخـل جمـاعي م
الــدولي والوطــني. فعلــى الصعيــد الــدولي، يجــب أن تتعــــاون 
الدول على منـع تدهـور الاسـتقلال المـالي بـالعمل علـى زيـادة 
المواءمة بين النظـم الضريبيـة، وعلـى الصعيـد الوطـني يجـب أن 
تصبــح نظــم الضريبــة أكــثر كفــاءةً وشــفافية لضمــان نجـــاح 

السياسات الاجتماعية. 

الفـارق التكنولوجــي: أوجــدت تكنولوجيــا الإعــلام  - ١٥
والاتصـال فرصـاً لم يســـبق لهــا مثيــل وكذلــك مخــاطر للعــالم 
النــــامي. ففيــــها إمكانيــــات لتعزيــــــز التقـــــدم الاقتصـــــادي 
والاجتمـاعي، ولكنـها تنطـوي أيضـاً علـى خطـــورة تجــاوز أو 
ميــش البلــدان المتخلفــة بــــالفعل عـــن ركـــب الابتكـــارات 
التكنولوجية. وتحتاج الدول إلى معالجـة العقبـات الكبـيرة الـتي 
تعترض سبيل مشاركة معظم سـكان البلـدان الناميـة في عصـر 
المعلومـات، كقلـة الهيـاكل الأساسـية والتعليـم وبنـاء القــدرات 

والاستثمار والاتصال. 
شــبكات الجرائــم الدوليــة: تواجــه الــدول، بصــــورة  - ١٦
مـتزايدة، بمهمـة محاربـة أشـكال جديـدة ومتقدمـة مـن أشــكال 
الجريمة تؤثر على أراضيها ولكنها عابرة للحـدود في طبيعتـها. 
ـــم أصبحــت بصــورة مــتزايدة تســتغل أكــثر  وشـبكات الجرائ
ـــــالم  التكنولوجيــــات تقدمــــاً للاتجــــار في مختلــــف أنحــــاء الع
بــالمخدرات والأســلحة والمعــادن الثمينــة والأحجــار الكريمـــة 
ـــة  وحــتى بالنــاس. وأخــذ شــكل جديــد مــن أشــكال العبودي
بالظــهور في القــرن الحــــادي والعشـــرين، وأصبـــح الأطفـــال 
ــــدة.  والنســاء عرضــة بشــكل خــاص لهــذه التــهديدات الجدي
ويدعـــو انتشـــار الأنشـــطة الإجراميـــة إلى اعتمـــاد أســـــاليب 
وتقنيـات جديـدة لمكافحـة الجريمـة، وهـذا يتطلـب تعاونـا قويـا 
ـــدولي وكذلــك بنــاء مزيــد مــن القــدرات في  علـى الصعيـد ال

مجالات منع الجريمة والكشف عنها وإنفاذ القوانين. 
 

ـــــة  آفـــاق الســـكان وأثـــر فـــيروس نقـــص المناع دال -
البشرية/الإيدز 

 

مـن شـأن التطـورات الحادثـة في اـال الديموغـرافي أن  - ١٧
تؤثـر تأثـيرا مباشـرا علـى رفـاه السـكان. ولذلـك، فـــإن هنــاك 
ضــرورة قصــــوى لأن تظـــل الحكومـــات علـــى إدراك قـــوي 
للاتجاهات والتوقعات الديموغرافية لكي تعـدل النظـم الإداريـة 
للقطـاع العـام وخدماتـــه وفقــا للاحتياجــات الناشــئة. ووفقــا 
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لأحدث التقديرات، كان عدد سكان العـالم في منتصـف عـام 
٢٠٠٠ قد بلغ ٦,١ بليون نسمة، ويـزداد حاليـا بمعـدل ١,٢ 
في المائة، أو ٧٧ مليون نسمة، سنويا. وعلـى مـدى الخمسـين 
ـــة، ســتظل البلــدان الناميــة تســتأثر بمعظــم الزيــادة  عامـا المقبل
السكانية، ومن المتوقع أن يكون أسرع معدل لهـذه الزيـادة في 
أقـل البلـدان نمـوا. أمـا في البلـدان المتقدمـة النمـو فـإن شـــيوخة 
السكان بلغت حدها. ونتيجـة لذلـك، فـإن عـدد كبـار السـن 
على الصعيد العالمي (٦٠ سنة فما فوق) سـيصبح بحلـول عـام 
٢٠٥٠ أكثر مما هو عليه اليـوم بمعـدل ثـلاث مـرات، أي مـن 
ــــين اثنـــين. وفي الوقـــت  ٦٠٦ ملايــين نســمة إلى قرابــة بليون
نفسه، من المتوقع أن يظل معدل الهجرة الدولية مرتفعـا، كمـا 
ســيظل مــن المتوقــع أن تكــون المنــاطق الأكــــثر تقدمـــا هـــي 
المستقبلة الصافيــة للمـهاجرين الدوليـين بزيـادة يبلـغ متوسـطها 
نحو مليوني مهاجر كل سنة على مدى الخمسين عامـا المقبلـة. 
وبــالنظر إلى انخفــاض معــدلات الخصوبــــة في أكـــثر المنـــاطق 
ـــر كبــير علــى النمــو  تقدمـا، فـإن هـذه الهجـرة سـيكون لهـا أث

السكاني في تلك المناطق. 
ويتفـاقم أثـر وبـاء نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز علـــى  - ١٨
سكان العالم من حيث زيادة معدل الإصابة بـالمرض، ومعـدل 
الوفيات، ونقص عدد السكان. ومنذ بدء انتشار وباء فيروس 
ــــع  نقـص المناعـــــة البشريـــة/الإيـدز فقـد انتشـر الآن فـــي جميـ
أرجـاء المعمـورة وأدى إلـــى وفـــاة مـا مجموعـه ٢١,٨ مليـــون 
نسمة. وحتى الآن لا تـزال أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى 
هي أشد المناطق تـأثرا ـذا الوبـاء، حيـث يبلـغ معـدل انتشـار 
الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أعلى معدل لـه في تلـك 
المنطقـة. وفي الوقـت الـذي لا يـزال يـتزايد فيـه معـدل انتشـــار 
المرض بشكل سريع، فإنه يشكل ديـدا خطـيرا للتنميـة. فـهو 
يعـوق النمـــو، ويضعــف الإدارة الســليمة، ويدمــر رأس المــال 
البشري، ويقلل من الإنتاجيـة، ومـن ثم فإنـه يقـوض مـا تبذلـه 
البلدان من جهود لتخفيـف حـدة الفقـر ولتحسـين مسـتويات 

المعيشـة فيـــها. وتفقــد الحكومــات، مــن جــراء هــذا المــرض، 
موظفـين ذوي مـهارات قيمـة، وتواجـه نفقـات مـتزايدة علـــى 
الصحـة ورعايـة الأيتـام، فضـلا عـن انخفـاض الإيـــرادات وقلــة 

عائد الاستثمار الاجتماعي. 
وتشـكل هـذه الاتجاهـات الديموغرافيـــة تحديــا خطــيرا  - ١٩
أمام نظم الحكم على الصعيدين الوطني والدولي. ففي البلـدان 
النامية، سيتعين علـى الحكومـات أن تتعـامل مـع طائفـة كبـيرة 
مـن المشـاكل المتصلـــة بالزيــادة المتســارعة في عــدد الســكان، 
وانتشـــار الأمـــراض الفتاكـــة مثـــل فـــــيروس نقــــص المناعــــة 
البشـرية/الإيـــدز. وفي البلــدان المتقدمــة النمــو، ســيتعين علــى 
ــــاء  النظــم الإداريــة أن تضطلــع بعــدد مــن الإصلاحــات للوف
باحتياجات العدد المتزايد من المسنين وتلبية احتياجات مجتمـع 

يزداد تنوعا. 
 

حماية البيئة والتنمية المستدامة  هاء -
 

تمثل حماية البيئة أحد التحديات القاهرة في عصرنا مما  - ٢٠
يتطلب مضاعفة العمل لمواجهة هذا التحـدي علـى الصعيديـن 
الوطـني والـدولي. ولكـي يمكـن الحفـاظ علـى هـــذا العــالم مــن 
أجل الأجيال المقبلة، لا بد للدول أن تكون مسـتعدة للتعـاون 
ــــرام الاتفاقـــات والتعـــهد  بشــأن هــذه المســألة مــن خــلال إب
بالالتزامـات الخاصـة بذلـك. وتنطـوي التغيـيرات المناخيـة الــتي 
ستحدث خلال القرن الحــادي والعشـرين علـى إمكانـات مـن 
شــأا أن تــــؤدي إلى حـــدوث تغيـــيرات واســـعة النطـــاق في 
المســتقبل وقــد لا يكــون هنــاك ســبيل إلى درئــــها في نظمنـــا 
الإيكولوجية على الصعيدين القاري والعالمي. وهناك احتمـال 
كبـير لأن يـزداد حـدوث ظواهـر مـن قبيـــل حــالات الجفــاف 
والفيضانــــات والايــــارات الجليديــــة وموجــــــات الحـــــرارة 
والعواصـف الريحيـة. وتشـمل النظـم الطبيعيـة المعرضـة للخطـــر 
الأـــار الجليديـــة، والشـــعب والجـــزر المرجانيـــــة، وأشــــجار 
المنغــــروف، والغابــــــات الشـــــمالية والاســـــتوائية، والنظـــــم 
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الإيكولوجية القطبية والجبلية. وسـتكون البلـدان الفقـيرة أشـد 
البلدان تأثرا لأن اقتصاداا تقوم على قطاعـات تتـأثر بالمنـاخ، 
كمـا أن قدرـا المؤسسـية والإداريـة أضعـف مـــن أن تتصــدى 

بنجاح لهذه التحديات البيئية.  
 

منع وإدارة الصراعات العنيفة  واو -
 

خـلال العقـود الأخـيرة طـرأت تغيـيرات كبـــيرة علــى  - ٢١
طبيعــة الصراعــات. فالصراعــات العنيفــــة والمســـلحة لم تعـــد 
تحـدث علـى نطـاق واسـع فيمـا بـين الـدول، لكنـها أصبحـــت 
تحــدث داخــل الحــدود الوطنيــة. وارتكبــت أعمــال التطـــهير 
العرقـي والإبـادة الجماعيـة في العديـــد مــن منــاطق العــالم، ممــا 
ـــير الأســس الاجتماعيــة  تسـبب في معانـاة إنسـانية بالغـة وتدم
والاقتصاديـة لكثـــير مــن اتمعــات. وكمــا بينــت التجــارب 
الأخيرة، ما لم تتوفر المؤسسات التي يمكـن مـن خلالهـا توجيـه 
الصراعات، والآليات التي يمكن عـن طريقـها حـل المنازعـات، 
فإنــه يمكــن للعنــــف والصراعـــات أن تتصـــاعد وتتحـــول إلى 

حروب أهلية مدمرة وطويلة الأجل. 
 
 

ثالثا -استجابات الإدارة العامة 
 

شرعت دول كثيرة في القيـام بعـدد مـن الإصلاحـات  - ٢٢
ــــة والإدارة العامـــة مـــن التصـــدي للتحديـــات  لتمكــين الدول
المذكورة آنفا على نحو أكـثر كفـاءة وفعاليـة. ولغـرض إجـراء 
ـــة العامــة  التقييـم الخمسـي للتقـدم المحـرز في تنفيـذ قـرار الجمعي
٢٢٥/٥٠، قدمـت عـدة حكومـات معلومـات عـــن جــهودها 
الإصلاحيــة. ويــرد أدنــاه موجــز للســمات الرئيســية لعمليــــة 
الإصلاح. من الواضـح أنـه لم يحـدث أن أولـت جميـع البلـدان 
اهتمامها بالتساوي لجميع اـالات الـتي جـرى إبرازهـا. وقـد 
تنوعت استراتيجيات الإصلاح وفقا للحالات الخاصة للبلدان 
ــــة. ويعـــد التصـــدي ـــالات الإصـــلاح  والأولويــات الوطني
الرئيسية المبينة أدناه خطوة أساسية نحو تمكين الـدول والإدارة 

العامـة مـن التصـدي بنجـــاح لهــذه التحديــات خــلال الألفيــة 
الجديدة. 

 

تعزيز الديمقراطية واللامركزية  ألف -
 

تتيح الديمقراطية أفضل الفـرص لتحقيـق تقريـر المصـير  - ٢٣
والحكم الذاتي، كما أا تعزز الحرية بطرق كثيرة. وهي توفر 
الأســس الــتي يمكــن أن تقــوم عليــــها نظـــم الحكـــم المســـالمة 
ـــها ومســاءلتها. وتحقيــق  والمتجاوبـة والـتي يمكـن الاعتمـاد علي
الديمقراطية أمر بـالغ الأهميـة لضمـان مشـاركة النـاس في جميـع 
مجـالات الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة لأي نظــام 
مـن نظـم الحكـم. ولذلـك فـإن التحـول إلى الديمقراطيـة شــرط 
ـــــي  أساســـي لا بـــد منـــه لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، وينبغ
الاضطـــلاع بالإصلاحـــات المناســـبة لضمـــان إقامـــة مجتمـــــع 
ديمقراطي بصورة كاملـة. وينبغـي التـأكيد بوجـه خـاص علـى 
ـــية، واســتحداث  تعزيـز البرلمانـات، وتحسـين المشـاركة السياس
القواعد والأنظمة الملائمة بما يكفل إجـراء الانتخابـات بتراهـة 

وشفافية وكفاءة. 
وكجـزء مـن عمليـة التحـول إلى الديمقراطيـة، أخــذت  - ٢٤
بلــدان مختلفــة، بدرجــات مختلفــة، بـــالتحول إلى اللامركزيـــة 
ـــة للنجــاح في  وحققـت نجاحـا متباينـا. وأحـد الشـروط اللازم
هذه المهمة هو وجود هيئـة تشـريعية قـادرة علـى حفـز عمليـة 
اللامركزية السياسية والمالية، والبدء ا ورصدهـا وتوجيهـها. 
ويتطلب ذلك أيضا وجود قاعدة من الموارد المالية الكافيـة بمـا 
يتيح للحكومات المحلية أن تعمل بصورة سليمة، كما يتطلـب 

توفر موارد بشرية لديها القدرة والكفاءة. 
 

إنشـاء الأطـر القانونيـة والمؤسسـية ونظــم الإدارة  باء -
الاقتصادية 

 

لقد شكل دائما تعزيز المؤسسات السياسية وتكييفها  - ٢٥
مـع مطـالب وضغـوط البيئـة المتغـيرة أولويـة لكثـير مـن البلــدان 
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النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة، وينبغـي أن 
يظل هذا التعزيز على رأس جدول أعمال الإصلاحات. ومـن 
المســلم بــه علــى نطــاق واســع أن التوســع في تحقيــق التنميــة 
المســتدامة والرخــاء لا يمكــن تحقيقــه إلا بوجــود مؤسســــات 
حكومية قوية وسليمة. وفي هذا الصدد تحتاج الحكومـات إلى 
إنشاء أطر عمل تنظيميـة ومؤسسـية فعالـة، بمـا في ذلـك نظـام 
سياســي يكفــل المشــاركة العريضــــة؛ ونظـــام قـــانوني يتســـم 
بالكفاءة ويكفل سيادة القانون؛ وهيئة قضائية مسـتقلة تكفـل 
اتخاذ الإجراءات القانونية الموثوق ا لحل المنازعـات؛ وبرلمـان 
قـوي يحقـق التـوازن في السـلطة مـع الجـهاز التنفيـذي؛ ونظـــام 
ــــوارد اللازمـــة للاضطـــلاع  ضريــبي يتســم بالكفــاءة يوفــر الم
بالإصلاحــات في مجــال السياســة الاجتماعيــة؛ ونظــــام مـــالي 
حديـث يتسـم بالكفـاءة والشـــفافية. وهنــاك حاجــة إلى توفــر 
النظم القانونية التي تتسم بالإنصاف والشفافية والتماسك مـن 
أجـل توفـير الأسـس والهيـاكل المتينـة الـتي تكفـل للمؤسســـات 

الاجتماعية الاضطلاع بأعمالها. 
وفيمـا يتعلـق بالقطـاع الخـاص، تجـدر الإشــارة إلى أن  - ٢٦
انتعــاش الأســواق والازدهــار الاقتصــادي المســتدام لا يمكـــن 
ـــة توفــر مــن  تحقيقـهما إلا في ظـل دولـة ديمقراطيـة قويـة وفاعل
خلال القوانين والمؤسسات بيئة مواتية لتنمية القطاع الخـاص. 
فتوفر الأطر القانونية والتنظيميـة الكافيـة أمـر أساسـي لـلإدارة 
الاقتصاديــة الســــليمة. ويشـــتمل ذلـــك علـــى جـــبر عـــثرات 
الأســـواق، ووضـــــع قوانــــين للمنافســــة وأنظمــــة لمكافحــــة 
الاحتكارات. وما لم توجد المؤسسات الملائمـة، يقضـى علـى 
المنافسة وتنعدم سـيادة القـانون ممـا يـؤدي إلى عـدم الاسـتقرار 
والفسـاد والفوضـــى كمــا يــؤدي ذلــك عــادة إلى ظــهور مــا 
يســمى بدولــة اللصــوص. بــل إن الخطــأ الرئيســي في برامـــج 
الإصلاح التي طبقت في بلدان عديدة هو الاعتقاد بأنـه بإلغـاء 
التخطيـط المركـزي وتطبيـق حقـوق الملكيـة الخاصـة، ســيتطور 
ـــاء نفســه. وقــد  نظـام السـوق بصـورة تلقائيـة ويعمـل مـن تلق
أصبح من المسلم به الآن على نطاق واسع أن السـوق ليسـت 
كيانا خارقا أو قـوة غامضـة تسـيرها أيـد خفيـة. لكنـها، علـى 

العكس من ذلك، مؤسسة اجتماعية جرى تطويرهـا علـى مـر 
الزمـن مـن خـــلال العمــل الإنســاني والواعــي. وقــد أظــهرت 
التجربة أن القطاع الخاص لا يمكـن أن يتطـور بصـورة كاملـة 
مـا لم تضـع الحكومـات إطـارا قانونيـا يضمـن الملكيـــة الخاصــة 
ويحميـها، وينظـم العلاقـات التجاريـة، وينفـذ الالتزامـات الـــتي 
تنطوي عليها العقود التجارية. وفي كثير من الحـالات، ينبغـي 
للحكومــات أن تقــود عمليــة تبســيط الإجــراءات والأنظمـــة 
المتعلقة بتسجيل المحلات التجاريــــة وترخيصـها. ويقــــع علـى 
عـاتق الحكومـات دور بـالغ الأهميـة فيمـا يتعلـــق بوضــع إطــار 
تنظيمـي فعـال يمكـن فيـه للقطـــاع الخــاص أن يتطــور ويعمــل 
بصورة كاملة. وينبغي أن توجه الجهود بصـورة مسـتمرة نحـو 
ضمـان كـون الأطـر المؤسسـية قـــادرة علــى الاســتجابة للبيئــة 

المتغيرة لعالم اليوم. 
 

تيسير القضاء على البيروقراطية  جيم -
 

في هذا العهد الجديد، لا يمكـن للـهياكل البيروقراطيـة  - ٢٧
العتيقـة أن تعمـل بصـورة فعالـة. وينبغـي أن تسـير اللامركزيــة 
واللابيروقراطية جنبا إلى جنب مع اتباع ُـجٍ جديـدة لـلإدارة 
تتوخى تأكيد الانفتاح وإمكانية التكيـف والمشـاركة والمرونـة 
والتنــوع والاســتجابة. والكثــير مــن المــهام الجديــدة للحكـــم 
تتطلـب مـن السـلطات العامـة أن تعمـل كجـــهات وســيطة أو 
مؤيـدة أو مشـجعة، تســـعى بنشــاط إلى إقامــة شــراكات مــع 
القطاع الخاص والمنظمات غـير الحكوميـة، أو تكـافح بصـورة 
أخـرى لإشـراك اتمـع المـدني في السـعي إلى تحقيـق الأهــداف 

الإنمائية. 
 

ـــــتراتيجيات  وضــــع المدونــــات الأخلاقيــــة واس دال -
مكافحة الفساد 

 

مفهوم الاحتراف المـهني، الـذي عـاد بقـوة إلى ميـدان  - ٢٨
الإدارة خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة، مفـهوم يشـتمل علــى 
طائفة كبيرة من المهارات والمعارف اللازمة لتهيئة إدارة فعالـة 
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في عـالم اليـوم السـريع الحركـة. فقـد كـان القلـق مـــن تدهــور 
ـــة ومــا صــاحب ذلــك مــن حاجــة إلى  المعايـير في الحيـاة العام
ـــو الدافــع وراء المناقشــة الدائــرة حــول  توخـي التراهـة فيـها ه
نطـاق وأهميـة الاحـــتراف المــهني في الخدمــات العامــة وحــول 
اسـتراتيجيات مكافحـة الفســاد. والاحــتراف المــهني في إطــار 
الحكومة لا يقوم فقط علـى توفـر المعرفـة العميقـة والاسـتعداد 
والمهارات ذات الصلة، ولكن أيضا على نظام متماسك للقيم 
يشـارك فيــه النــاس علــى نطــاق واســع وتترســخ جــذوره في 
نفوسـهم، ويتبـدى هـذا النظـام في الســـعي إلى الحصــول علــى 
المعرفة وتطبيقها الدقيق، واسـتخدام مـهارات معينـة، وممارسـة 
الرقابـة علـى التطبيـق. وواقـع الأمـر هــو أن الاحــتراف المــهني 
يتمثـل في المعايـير والقيـم الـتي تقـوم عليـها ممارســـات وســلوك 
الموظفين العموميين يوما بعد يوم. ومع أن هذه القيم والمعايير 
يجـب أن تعكـس التوقعـات المتغـيرة للعمـلاء والمســـتفيدين مــن 
ـــيرا عــن  الخدمـات الاجتماعيـة، ينبغـي لهـا أيضـا أن تكـون تعب
رسالة المؤسسات العامة والأماني التي تسعى إلى بلوغها. ومن 
هنا فإن القيمة الـتي تمثلـها تشـكل أداة هامـة للتوجيـه والحفـز. 
وقد اتخذت الحكومات، وينبغـي لهـا أن تواصـل اتخـاذ، تدابـير 
عاجلـة وملموسـة لتدعيـم البـــنى الأساســية الأخلاقيــة لبلداــا 
ولإقامـة مجموعـة شـــاملة مــن الآليــات، بمــا في ذلــك تناســب 
الأجـر مـع الجـدارة ومعايـير لقيـاس الأداء، مـن أجـل التصــدي 
للفسـاد ورفـع مسـتوى المعايـير عمومـا في الحيــاة العامــة علــى 

الصعيدين الوطني والعالمي. 
 

تعزيــــز الشفافيـــــــة، والمســــاءلة، والكفـــــاءة في  هاء -
القطاع العام 

 

جنبـا إلى جنـب مـع اسـتراتيجيات مكافحـــة الفســاد،  - ٢٩
هنــاك أيضــــا حاجـــة إلى وضـــع إطـــار عمـــل مـــن القواعـــد 
والعمليـات والممارسـات الـتي تحـــدد كيفيــة ممارســة الســلطة. 
وتقتضي البيئة العالمية الجديدة وجود قدر كبـير مـن التماسـك 

والشفافية والاتساق والمساءلة في القطاع العام ووجـود كـادر 
مـن المديريـن رفيعـي المسـتوى الذيـن يكـون بمقدورهـــم تعزيــز 
القيـم المذكـورة أعـلاه والعمـل بفعاليـة في إطـار البيئـة الدوليـــة 
الجديـدة. وممـا لـه أهميتــه البالغــة تعزيــز الكفــاءة في اســتخدام 
الموارد وفي الأعمال اليومية للنظم الإدارية الوطنيـة. وأدخلـت 
في بلـدان عديـدة آليـات جديـدة لضمـان كفـــاءة نظــم الإدارة 
العامة وتلبيتها لاحتياجــات النـاس، ولضمـان مسـاءلة موظفـي 
الخدمة المدنية عن أداء مهامـهم. وضمـان المسـاءلة عـن طريـق 
ـــة أمــر أساســي لضمــان كــون الإدارة العامــة  الآليـات الملائم

تعمل بكفاءة وفعالية وشفافية. 
 

توفير الخدمة العامة للجميع  واو -
 

توفير فرص الحصـول علـى الخدمـات العامـة شـرط لا  - ٣٠
بد منه للتخفيف من حدة الفقر وزيادة الإنصاف. ومن شـأن 
عدم توفير فرص الحصول علـى الخدمـات الأساسـية مـن قبيـل 
الصحـة والتعليـم والمرافـق الصحيـة والكـهرباء والميـاه الصالحـــة 
للشرب أن يعرض للخطر مستقبل كثير من النـاس في البلـدان 
النامية. وإذا لم تتدخل الحكومات بشكل فعال لتيسـير تعميـم 
الحصــول علــى التعليــم الابتدائــي والثــانوي، وعلــى الصحـــة 
ــــة والســـكن والهيـــاكل الأساســـية المناســـبة،  والمرافــق الصحي
ستســـتمر الاختـــلالات الشـــديدة بـــين مختلـــــف القطاعــــات 
الاجتماعيـة في اتمـع ممـا يـؤدي إلى إدامــة ”حلقــة التفــاوت 
المفرغـة“. ومـن المـهام الأساسـية لـلإدارة العامـة ضمـان توفــير 
الخدمات الأساسية للجميع واستحداث آليات جديدة وأكـثر 
كفاءة لتقديم الخدمات العامـة. ومـن أجـل التغلـب علـى قيـود 
الميزانية، بدأت بلدان كثيرة في إشراك جماعـات اتمـع المـدني 
في تقديم الخدمات العامــة، وثبـت نجـاح هـذه الاسـتراتيجية في 

حالات كثيرة. 
 

تحسين تعبئة الموارد ونظم الإدارة المالية  زاي -
 

٣١ - تقوم السياسة المالية بدور رئيسـي في تمكـين أي بلـد 
من بلوغ أهدافه الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بـدءا مـن اسـتقرار 
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ـــر.  الاقتصــاد الكلــي إلى النمــو المســتدام وتخفيــف حــدة الفق
وخـلال فــترة التســعينات كــان للسياســة الماليــة دور هــام في 
المـداولات المتعلقـة بالسياسـات العامـة لكثـير مـن البلـــدان مــع 
ـــاع معــدلات البطالــة،  اشـتداد القلـق إزاء الأبعـاد الماليـة لارتف
وعدم كفاية المدخـرات الوطنيـة، وحـالات العجـز المفرطـة في 
الميزانيـات، وأعبـاء الديـن العـام. كمـا أن المشـاكل الـتي تحــدق 
بعمليـات تمويـل المعاشـات التقاعديـة ونظـــم الرعايــة الصحيــة 
تفرض ضغوطا على إدارة السياسـة الماليـة. وفي مواجهـة هـذه 
ـــتي تمــر  التحديـات، قـام الكثـير مـن البلـدان الناميـة والبلـدان ال
اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة ببـــذل جــهود كبــيرة لتعزيــز تعبئــة 
ـــادة الاعتمــاد علــى فــرض  المـوارد الماليـة المحليـة مـن خـلال زي
الضرائب والسعي إلى إيجاد موارد إضافية عن طريـق ”توسـيع 

القاعدة الضريبية“. 
وسوف يتعين على كـل مـن البلـدان الناميـة والبلـدان  - ٣٢
التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة والـتي تواجـه حـالات عجـز 
مالية لا يمكن تحملها، وأعباء باهظـة لخدمـة الديـن، وانخفاضـا 
في المسـاعدة الإنمائيـة، سـوف يتعـين عليـها أن تسـعى جـــاهدة 
إلى إصـلاح اسـتراتيجياا المتعلقـة بتعبئـة المـــوارد الماليــة المحليــة 
ـــن خــلال أدوات ضريبيــة وغــير ضريبيــة تتســم  والخارجيـة م
بالعدالـــة والإنصـــاف. وعليـــها أيضـــا أن تشـــرع في إجــــراء 
ـــة. وفي  إصلاحـات ضريبيـة لتبسـيط وترشـيد هياكلـها الضريبي
مجـال السياسـة الضريبيـة، يمكـن لهـذه الإصلاحـات أن تشــتمل 
على تبسيط النظـام الضريـبي عـن طريـق إلغـاء الضرائـب ذات 
العائد المنخفض، وتوسيع القـاعدة الضريبيـة، وتبسـيط هيكـل 
النسب الضريبية، وتخفيـض نسـب الضرائـب الحديـة المرتفعـة. 
ـــة ســاحة تتحقــق  كمـا ينبغـي للإصلاحـات أن ـدف إلى يئ
فيها المساواة الضريبية عن طريـق تقليـص المعـاملات والحوافـز 
ـــى  الخاصـة، والحـد مـن نطـاق التـهرب الضريـبي والتشـجيع عل
الامتثـــال طواعيـــة للقوانـــين الضريبيـــة، وتعزيــــز الإنصــــاف 
الضريـبي، والحـد مـــن التشــوهات الناشــئة عــن تعقيــد وعــدم 

كفاية النظــم الضريبيـة القائمـة. ومـع أن الإصلاحـات المتعلقـة 
ـــــة تحديــــث النظــــم  بـــالإدارة الضريبيـــة ترتبـــط عـــادة بعملي
والإجراءات الضريبية، فإن تحسين القدرات المؤسسية والتقنيـة 
ـــلإدارة الضريبيــة  لـه أيضـا أهميـة كبـيرة لضمـان وجـود نظـام ل
علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الكفـــــاءة. وخلاصــــة القــــول، إن 
الإصلاحات الضريبية ينبغـي أن ـدف إلى تحقيـق الإنصـاف، 

والبساطة، والشفافية، والشمول. 
وفي العديد من البلدان تقلصت قدرات الإدارة الماليـة  - ٣٣
بسـبب السـعي وراء الشـعبية الماليـــة، والآليــات الملتويــة وغــير 
الفعالـة المتبعـة في وضـع الميزانيـــة، وانـــهيار مؤسســات الإدارة 
المالية القائمة. ويثير قلق جميع البلدان شاغل أساسي يتمثل في 
كيفية تحقيق الانسجام بين الوسائل المتبعـة في الإدارة والرقابـة 
الاستراتيجيتــين موع المتغيرات الماليـة مـن جهـة والعمليـات 
ـــات النفقــات والتمكــين مــن إدارة  المتعلقـة بتغيـير سلــم أولوي
المؤسســات الخدماتيــة إدارة فعالــة وابتكاريــــة. وتتضـــح مـــع 
الوقـت ضـرورة قيـام البلـدان بـإصلاح إدارة الماليـة العامـة بعــد 
إخفاق النهج التقليدية في وضع أنظمة سـليمة وفعالـة وكفيَّـــة 
لتعبئـة المـوارد وإعـداد الميزانيـة والإدارة الماليـة. وتنطـوي هـــذه 
ـــز القــدرات في اــالات الثلاثــة التاليــة:  التغيـيرات علـى تعزي
رســـم السياســـة الماليـــة المركزيـــــة، وإدارة النفقــــات العامــــة 

والمساءلة، وتعبئة الإيرادات. 
 

الاستفادة من إمكانيات الحكم الإلكتروني  حاء -
 

أيــد المسؤولون الحكوميـون بشـكل مـتزايد اسـتخدام  - ٣٤
ـــدان  تكنولوجيـا المعلومـات في الإدارة العامـة ولا سـيما في البل
ـــوم  المتقدمـة النمـو، مـا مهــد الطريـق أمـام مـا بــات يعـرف الي
بــ ”الحكم الإلكتروني“. ويمكن لتكنولوجيات المعلومـات أن 
ـــن الغايــات كتقــديم الخدمــات العامــة  تحقـق طائفـة متنوعـة م
للمواطنـين في حينـها وعلـى نحـو أكـثر فعاليـة، وتحسـين أوجــه 
التعـامل مـع الأوسـاط التجاريـة والصناعيـة، وتمكـين المواطنــين 
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من خلال حصولهم على المعلومات وإيجاد حكم أكـثر كفـاءة 
وفعاليـة بوجــه عـام. ومـن المنـافع الـتي يمكـــن أن يحققــها هــذا 
الواقع خفض الفساد وزيادة الشـفافية وتيسـير الأمـور بشـكل 
أكــبر وخفــض التكــــاليف وزيـــادة ارتيـــاح المواطـــن لـــلأداء 
ـــالم بنــهج  الحكومـي. وتـأخذ حاليـا البلـدان في جميـع أنحـاء الع
أكـثر ابتكـارا في التعـــامل مــع مواطنيــها، وذلــك عــن طريــق 
تكييف العديد من الممارسات المسـتخدمة بنجـاح في التجـارة 

الإلكترونية. 
ــــــة والكفـــــاءة  وحســـــنت نظــــم المعلومــــات الفعالي - ٣٥
والإنتاجيـة في الحكـم تحسـينا كبـيرا بطـرق عـدة. فعلـى ســبيل 
المثال تكفل نظم إدارة الإيرادات الوطنية المتكاملـة والمُـــستندةُ 
ـــترجاعها بكفــاءة  إلى شـبكات إدارة المعلومـات وتخزينـها واس
أكبر. كما أا تمكـن موظفي الإيرادات مـن تلقـي القضايـا في 
وقت أسرع وبطريقـة آليـة وتحديـث عمليـة جبايـة الضرائـب. 
وعلاوة على ذلـك، فـإن تكنولوجيـا المعلومـات تمكِّـــن وزارة 
الخزانـة مــن جبايـة الضرائـب علـى نحـو أكـثر إنتاجيـــة، الأمــر 
الـذي يعـود بـالنفع علـــى الحكومــة والبلــد. كمــا أن التوزيــع 
ــــة وزيـــادة إمكانيـــات وصـــول  الإلكــتروني للوثــائق الحكومي
الجمــهور إلى المعلومــات الحكوميــة تشــهد حاليــا هــي أيضـــا 
تطورا سريعا جدا في عدد كبير من البلدان. وقد أنشأ العديـد 
مـن الحكومـات مواقـع لهـــا علــى شــبكة الإنترنـــت ووصلــت 
ـــك  قواعـد البيانـات ونظـم المعلومـات بشـبكة الإنـترنت، وبذل
مكَّــــنت الجمـــهور مـــن البحـــث عـــن التقـــــارير الحكوميــــة 
والدراسـات وبرامجيـات الحاسـوب وملفـات البيانـات وقواعــد 
البيانــات، ومعرفــة أماكنــها علــى الشــبكة والاطــلاع عليـــها 
وتنــزيلها إلكترونيـا. كمـا تعـزز تكنولوجيـا المعلومـات تبـــادل 
مــوارد المعلومــات وتمكِّـــن الحكومــات مــن تقــديم خدمـــات 
إعلامية أفضل بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وقـد سـاعدت 
ـــا مــن خــلال تحســين قــدرة الجمــهور علــى  هـذه التكنولوجي
ـــات، علــى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة في  الوصـول إلى المعلوم

الحكومـة. وأدت أيضـا في العقديـــن المــاضيين دورا رئيســيا في 
المسـاعدة علـى نشـــر مفــهوم إيجــاد قطــاع عــام أكــثر فعاليــة 
واســتجابة، يســــتند إلى ”إدارة الخدمـــات“. وأدى التــــركيز 
على هذا المفهوم أيضا إلى شيوع استخدام أدوات تكنولوجيـا 
المعلومـــات في قيـــاس فعاليـــة الخدمـــات المقدمـــة للجمـــــهور 

وكفاءا. 
ـــيرات في  وأحدثــت تكنولوجيــا المعلومــات أيضــا تغي - ٣٦
طرائـق تقـديم الخدمـات العامـة. فلــقرونٍ خلــت ظـــل مفــهوم 
مشاركة المواطنين مشاركة فعالة في جميع شؤون الحياة العامـة 
وإسهامهم إسهاما فعـالا في تقرير السياسـات، إمكانيـة بعيـدة 
ــــت مواقــع الشــبكات الحكوميــة  المنـال. أمـا اليـوم، فقـد حول
والبريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل تلك الإمكانية المرتجاة 
إلى واقــع. فــالاقتراع الإلكــتروني علــى ســبيل المثــال، ســــواء 
نظمــته مؤسسات عامة أو خاصة، سيجرى علـى الأرجـح في 

مستقبل قريب جدا. 
وتعكــف حاليــا الوكــالات والمؤسســــات العامـــة في  - ٣٧
العديد من البلدان على إعادة هيكلة تنظيماا دف تكييفـها 
والبيئـة الجديـدة الـــتي أشــاعتها تكنولوجيــا المعلومــات. وهــي 
تقوم حاليا في إطار هذه العملية باختصار طبقـات مـن الإدارة 
التقليديــة وبضغــط فئــات الوظــائف وبتكويــــن فـــرق عمـــل 
وتدريب موظفين على مهارات متعــددة المسـتويات، وتبسـيط 
تسـيير الأعمـال وتسـليك شـؤون الإدارة. وقـــد أثبتــت نتــائج 
إعـادة الهندسـة هـذه النطـاق الـذي يمكـن أن يشـمله الإصــلاح 
الإداري وأظـهرت أن اتخـــاذ القــرارات بشــأن وتــيرة وحجــم 
إجراء إصلاح كهذا هو، في اية المطـاف، رهـن بجـودة كبـار 

المديرين. 
بيـــد أنـــه لم يـستفَــــد مـــن الإمكانيـــة المعـــترف ــــا  - ٣٨
لتكنولوجيا المعلومات على تحسـين الأداء الحكومـي، اسـتفادة 
فعالـة في جميـع أنحـــاء العــالم. إذ لا يــزال العديــد مــن البلــدان 
متخلفا في استخدام تكنولوجيا المعلومـات في شـؤون الحكـم، 
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ـــر في جــزء منــه إلى افتقارهــا للبــنى التحتيــة  ويعـزى هـذا الأم
الملائمـة، وفي جـزء آخـر إلى قلـة إلمامـها بالتكنولوجيـا. ورغــم 
اسـتمرار وجـود هـوة رقميـة عميقـة وواســـعة بــين الموصولــين 
بالتكنولوجيـا وغـير الموصولـين ـا، فـــإن العديــد مــن البلــدان 
يشــهد إحــراز أوجــه تقــدم ســريعة في هــذا اــال. وينبغــــي 
للحكومات مواصلة تعزيز استخدام تكنولوجيـا المعلومـات في 
الإدارة العامـة كمـا ينبغـي للوكـالات الدوليـة تقـديم المســاعدة 

في هذا المسعى. 
 

تعزيــــــز الشراكــــــات بــــين الدولــــة والســــوق  طاء -
واتمع المدني 

 

ينبغــي للجــهود المبذولــة في ســبيل تعزيــز الدولـــة ألا  - ٣٩
تقـوض الإسـهام الإيجـــابي الــذي يمكــن أن تقدمــه الســوق في 
تسـخير الفـرص الـتي تتيحـها العولمـة للتنميـــة وفي دعــم تقــديم 
ـــاءة وفعاليــة. فوجــود الدولــة لا يتعــارض مــع  الخدمـات بكف
وجـود السـوق كمـا أمـا ليسـا في موقـع خصومـة. بـل يجــب 
عليـهما العمـل معـا كشـريكين اسـتراتيجيين في التنميـة. وــذا 
المعـنى يتعـين أيضـا تعزيـز الســـوق كــي تصبــح شــريكا فعــالا 
للدولـة. وقـد أثبتـت التجربـــة تــلازُم الدولــة القويــة والســوق 
القوية. وبالفعل، فإن العائق الرئيسي الـذي يحـول دون تحقيـق 
التنمية في أقل البلدان نموا وفي البلدان الناميــة عمومـا هـو رفـع 
المسـؤوليات في غـالب الأحيـان عـن مؤسسـات القطـاع العـــام 
الضعيفة وإناطتها بقطاع خاص ضعيف جـدا أو يكـاد يكـون 
غير موجود. وينبغي أن يقـوم نجـاح الإصلاحـات الإداريـة في 
البلدان النامية على مكامن القـوة في كـل مـن القطـاع الخـاص 

واتمع المدني والدولة. 
 

تعزيز القدرة على إدارة التنوع ومنع الصراع  ياء -
 

يجـب أن تكـون لأنظمـة الحكـم والإدارة العامـة علـــى  - ٤٠
كـل مـن الصــعد الوطـني والإقليمـي والــدولي القــدرة الكافيــة 
على إدماج إدارة الصراعات في سياسـاا وممارسـاا. بيـد أن 
الجـهود المبذولـة حـــتى الآن في إدارة الصراعــات كُــــرست في 

معظمــها للمجتمعــات الــتي هــي علــى وشــك الانــــزلاق إلى 
العنف أو الواقعة في غمرة صراع مسلح. أي، بعبارة أخـرى، 
جرى حتى الآن إيلاء اهتمام أكثر من اللازم لحـل الصراعـات 
عوضا عن إنشاء مؤسسـات مناسـبة لمنـع العنـف والصراعـات 
المسلحة. وينبغي بوجـه خاص التشديد بقدر أكبر على تعزيـز 
آليــات منــع الصراعــات والحــل الســلمي للنـــزاعات وحفـــظ 
السـلام وبنـــاء الســلام في فــترة مــا بعــد الصــراع، والتعمــير. 
فتكاليف التدخل المتأخر باهظة وينبغي لأنظمـة الإدارة العامـة 
أن تبـدأ في رسـم اسـتراتيجيات منـع الصراعـــات. فمــن شــأن 
إيجاد آليات أكثر فعالية لحل المنازعات أن تمكِّـــن البلـدان مـن 
تســـخير مواردهـــا لاحتياجـــات أكـــثر إلحاحـــــا ذات طــــابع 
اقتصـادي واجتمـاعي. وـدف كفالـة التمكُّــــن مــن التدخــل 
المبكـر في الصـراع مـــن الضــروري تحديــد الأســباب الجذريــة 
للعنف. وينبغي للبلدان أيضا أن تعزز آليات بناء توافـق الآراء 
ـــة أن التصعيــد في  وترسـخ سـيادة القـانون. فقـد أثبتـت التجرب
معظـم الصراعـات العنيفـة يعـزى إلى عـدم وجـود المؤسســـات 
ـــالدول الضعيفــة الــتي لديــها أنظمــة  المناسـبة لإدارة التنـوع. ف
قضائية ضعيفة وأنظمـة إداريـة وطنيـة غـير معـدة بشـكل جيـد 
ـــن  لإدارة التنـوع الاجتمـاعي والثقـافي والسياسـي، مسـؤولة ع
عــدم إيجــاد الأحــوال المفضيــة إلى حــل المنازعــات. ونتيجــــة 
لذلك، فقد باتت كيفية إدارة هـذا التنـوع تمثـل تحديـا رئيسـيا 
للإدارة العامــة في سـعيها إلى تحقيـق التنميـة. وغـالب الظـن أن 
هذا التحدي سيزداد مع الوقت بسبب عوامل عـدة مـن بينـها 
الهجرة والاختلاط الثقافي والاجتمــاعي ونـزوع اتمعـات إلى 
التنوع أكثر منها إلى التجانس من حيث التكويـن. لـذا يتعـين 
ـــات أن تطــور القــدرات الملائمــة علــى الإنــذار  علـى الحكوم
المبكر ومنع الصراعات وبناء السلام الطويل الأجل. أما الحـل 
الطويل الأجل فيكمــن في أن تقـوم الأنظمـة الإداريـة بتشـجيع 
تطوير مهارات القيام بالوساطات وإجراء المفاوضـات، فضـلا 
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عن تعزيز ثقافة حوار ومشاركة علـى جميـع مسـتويات الحيـاة 
السياسية. 

 

تعزيز التعاون الدولي والتكامل الإقليمي  كاف -
 

في مواجهـة العولمـة أخـذت الحكومـات تبـني تحالفــات  - ٤١
إقليميــة جديــدة وتعــزز تكــــاملا أوثـــق مـــع دول تشـــاطرها 
خلفيـات تاريخيـة وثقافيـة واقتصاديـة مماثلـــة. ويثبــت التكــامل 
الإقليمـي يومـا بعـد يـوم فائدتــــه في مجــالات الأمــن الجمــاعي 
والتعاون الاقتصادي ومواءمـة النظـم القانونيـة. ويقيـم العديـد 
مـن البلـدان صـلات وثيقـة مـع البلـــدان اــاورة وغيرهــا مــن 
الدول. والأقلمة آخذة في الانتشار سواء أكان ذلك لأغراض 
اقتصاديـة وتجاريـة أو لملاءمتـها الإداريـة أو لإنشـاء التحالفــات 
السياســية. وعليــه، فــإن الحكومــات تجــــهد حاليـــا لتكييـــف 
هياكلها وسياساا وممارساا الإدارية مع متطلبات المنظمات 
الإقليمية المشتركة بين الحكومات. وينبغي للبلدان النامية، إذا 
مـا أرادت أن تكـون شـــركاء فعــالين في هــذه المنظمــات، ألا 
تسعى فقط إلى تحسين مستويات المهارات بل أيضـا إلى تغيـير 
ـــن اــالات. فتعزيــز  مواقــف الموظفـين الحكوميـين في عـدد م
مـهارات التفـاوض والتشـجيع علـى دراســـة اللغــات وتحســين 
المعرفــة بــالقوانين والأنظمــة الدوليــة هــي مــن أهــم شــــروط 

النجاح في عالم سائر في طريق العولمة. 
 
 

رابعا - الدروس المستفادة 
 

يســتفاد مــن معظــم الأدلــة المتوافــرة أن العديــد مـــن  - ٤٢
ـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة  البلـدان الناميـة والبلـدان ال
ـــرارات  وقعـت في العقديـن المـاضيين ضحيـة مشـورة بشـأن الق
المتخذة في السياسات تبيَّـــن لدى تحليلها في اية المطـاف أـا 
لم تســـتجب إلا اســـتجابة ضئيلـــة لظـــــروف هــــذه البلــــدان 
واحتياجاـــا. وبعكـــــس الاســــتراتيجيات الــــتي اتُّــــــبعت في 
السـنوات السـابقة، قللـت السياسـات المقترحـة مـن شــأن دور 

المؤسسـات الحكوميـة بعــــدما نعتتــها أساســا بعبــارات ســلبية 
واصفـةً إياهـا بأنــها عوائـق تحـــول دون تحقيــق النمــو وحجــر 
ـــرأي الســلبي في  عثــرة أمـام عمليـة العولمـة. وقـد ترافـق هـذا ال
الدولة مع الانتقادات التي طالت قطـاع الخدمـة العامـة. فمـاذا 
نقول في النتائح؟ أفـادت التقـارير بتحقيـق نجـاح ولا سـيما في 
ـــد  الشـمال والغـرب ولكنـها أفـادت أيضـا بإخفاقـات في العدي
من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة. 
إن وصف الثمانينات بأا ”العقد الضائع“ والتسـعينات بأـا 
”مزيج من كل شـيء في أحسن الأحوال“ يعطـي فكـرة عـن 

المسافة الفاصلة بين التوقعات والنتائج. 
 

تعزيز إمساك البلدان بزمام الإصلاحات  ألف -
 

لا تعطـي النتــائج الأوليــة الــتي جــرى التوصــل إليــها  - ٤٣
والـواردة في هـذه الوثيقـة إلا صـورة جزئيـة عمـا بـات يشــكل 
بوضوح حالة على قدر كبـير مـن التعقيـد والتداخـل في جميـع 
أنحاء العالم. بيد أن معظـم الأدلـة المتوافـرة تشـير إلى توافـق في 
الآراء بشــأن بعــض الســمات البــارزة مــن النُّــــهج والتدابـــير 

الماضية. 
فـــهناك أولا ـــج عقـــائدي وتكنوقراطـــي لم يـــــراع  - ٤٤
تعقيـدات ظــروف وطنيــة خاصــة وغالَــــى في التشــديد علــى 
ناحيــة واحــدة مــن نواحــي الإصــلاح علــى حســاب ســــائر 
النواحـي (لتخفيـــض الإدارة، مثــلا). وقــد اعتــبر هــذا النــهج 
ـــع النطــاق بوصفــه جــا  الـذي بـات الآن موضـع انتقـاد واس
”تخفيضيا“، تدبيرا لتقريـب النُّـــهج الإداريـة هـو أمــر مسلَّــم 
بـه، وهذا التدبـير يبـدو بعـد حصولـه أنــه أمـر غـير واقعـي إلى 
حــد مــا. وعلـى غـرار ذلـك، جهــد هـذا النـهج لتطبيـق حـــل 
”الطريقــة الفُـــضلى الوحيــدة“ الــتي اســــتحقت أن توصـــف 
بلقب ”حجم واحد يلائم الجميع“. وقد أعرب فريق الخــبراء 
المعـني ببرنـامج الأمـم المتحـدة في مجـــال الإدارة العامــة والماليــة 
ـــه الخــامس عشــر ”عــن التشــكيك القــوي  العامـة في اجتماع
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بـالحلول القائمـة علـى أســـاس ’حجــم واحــد يلائــم الجميــع‘ 
وشدد على أهمية اتباع نـهـج مصممة لكـل حالـة علـى حـدة، 
لتلبيـة الاحتياجـات المتنوعـة لفـرادى البلـدان“. وأشـار الفريـق 
أيضـا إلى ”أن تطبيـــق ـــج تكنوقراطــي إلى حــد الإفــراط أو 
هادف إلى تحقيق نمـو اقتصـادي صـرف، في تنميـة المؤسسـات 
يــحدث شـرخا بـين اسـتراتيجية المؤسسـات والبيئـة السياســـية 
والاجتماعيـة الاقتصاديـة الـتي مـــن المفــترض أن تخدمــها هــذه 

الاستراتيجية“(٢). 
ـــدان  ثانيـا، تعرضـت العلاقـة بـين البلـدان المتلقيـة والبل - ٤٥
المانحـة لانتقـاد يتصـل بـالأمر عينـه. فخلافـــا للعقيــدة المعتمــدة 
رسميا، أثبت العديـد مـن الـبرامج أنـه كـان مدفوعـا بـالعروض 
المقدمـة. وقـد نجـم عـن ذلـك في الكثـير مـن الحـــالات إدخــال 
إصلاحـات بإيعـاز مـن الخـارج. ونتيجـة لهـذا الأمـر غالبـــا مــا 
طغى الأسلوب علـى الموضـوع الأسـاس وبـات شـغل الـبرامج 
الشاغل إيجاد ”حلول سريعة“ عوضا عن إحراز تقـدم طويـل 

الأجل. 
وتشير الدروس المسـتمدة مـن الخـبرة إشـارة قويـة إلى  - ٤٦
ـــه إذا مــا أريـــد أن يـــكتب النجــاح للإصلاحــات  اسـتنتاج أن
وبالتــالي أن تتمخــــض عـــن برامـــج المعونـــة نتـــائج ”ســـهلة 
ــــى هـــذه الإصلاحـــات أن تكـــون  الاســتعمال“، فيجــب عل
بشكل واضح ابنــة بيئتـها ومدفوعـة بـالطلب ومتسـقة داخليـا 
ومنســقة علــى النحــو الواجــــب علـــى مســـتوى السياســـات 

الوطنية. 
وبات من الواضح أن رسـم وتنفيـذ برامـج الإصـلاح  - ٤٧
ـــن جــانب أفرقــة وطنيــة مختصــة.  يتطلبـان مشـاركة مطـردة م
ويجب أن يكون أبنـاء البلـد في موقـع اتخـاذ القـرار. ولا يمكـن 
تـرك اتخـاذ القـرارات بشـأن السياســـات الرئيســية لمستشــارين 
”من الخارج“ أيا كانت كفاءم. فأيـا كـان مسـتوى حسـن 
نيـة المستشارين الأجانب وقدراـم الفنيـة، يجـب أن يقتصـروا 

على إسداء المشورة والتوجيه. وأي تخـطٍّ لهـذه الحـدود يـؤدي 
إلى نتائج عكسية ويتسـم بقــصر النظـر إلى حــد خطـير. كمـا 
أن المغــالاة في تنفيــذ هــذا التدخــــل تقــــوض ثقـــة الشـــعوب 
بحكوماـا ومؤسسـاا. فالديمقراطيـة ”تفـرغ مـن مضموـــا“ 
ـــن صدقيتــها عندمــا يســتنتج المواطنــون أن زمــام  والمسـاءلة م

الأمور قد أفلـت من يـد حكومتهم المنتخبة. 
 

إعطـاء معـنى للديمقراطيـة: ضـرورة وجـود دولـــة  باء -
قوية واستراتيجية وديمقراطية 

 

ـــــة مــــن  لقـــد أثبتـــت الخـــبرة أن ”إفـــراغ الديمقراطي - ٤٨
ــــــخرية واللامبـــــالاة  مضموــــا“ يدفــــع بالجمــــهور إلى الس
ــــن  والاســتعداء. وهــذه غالبــا هــي نتيجــة ”إفــراغ الدولــة م
مضموـــا“. وقيـــل إن الـــدول تواجــــــه ”فقــــدان الســــلطة 
والاستقلال الذاتي“ وإنه سيتعين علـى سـيادة الدولـة وأنظمـة 
الديمقراطية والمساءلة أن تأخذ في القرن المقبل أشكالا جديـدة 
من أشكال ”الوكالة العالمية“. بيد أنـه، إلى أن يحـدث ذلـك، 
سيبقى ما نسميه اليوم بـ ”الدولة الأمة“، الـتي تختلـف، اليـوم 
عما كــانت عليـه قبـل نصـف قـرن، أفضـل أداة لدينـا لتحقيـق 

مآربنا بطرق ديمقراطية. 
فلا غنى عن الدولة للحكم الديمقراطي. بيد أنـه أشـير  - ٤٩
إلى أن من غير الممكن الاضطلاع بـالعديد مـن مهامـها، كمـا 
كانت الحال في الماضي، بطريقة جاذبة نحو المركز انطلاقا من 
عاصمــة الدولـــة. وقـــد آل أمـــر الاضطـــلاع بمـــهام رئيســـية 
للحكومــة إلى المســتوى دون الوطــني، والأهــم مــن ذلـــك أن 
قـرارات رئيسـية للحكومـة أصبحـــت تـــتخذ في إطــار أنظمــة 
حكومية دولية أو رهنا بأحكامها (كمنظمـة التجـارة العالميـة) 
والهيئات فوق الوطنية (كالاتحاد الأوروبي). وكما أشار فريق 
الخبراء عن حق، هذه الحالة تستلزم متطلبـات جديـدة رئيسـية 
من الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة، وهـي متطلبـات ليسـت 
ـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة  البلـدان الناميـة والبلـدان ال
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مسـتعدة لهـا في معظـم الأحيـان. ويمكـــن القــول في الواقــع إن 
عجز القدرات – أي المسافة التي تفصل بـين مـا تملكـه البلـدان 
وما يتعين القيام به لجعلها ديمقراطيات تؤدي وظائفـها جيـدا، 
وعاملــة فعالــة علــى الســاحة الدوليــة – هــو أحــد الأســـباب 

الرئيسية للأزمات التي تحيق بالعالم اليوم. 
 

الدولة كحلقة وصل لشؤون الحكم  جيم -
 

إحدى النتائج والرسائل الرئيسية الـتي خـرج ـا هـذا  - ٥٠
التحليـل هـي أننـا نحتـاج إلى الدولـــة، بيــد أنــه ســيتعين علــى 

الدولة، بشكل متزايد، أن تعمل على ثلاثة صـعد: 
على الصعيد الوطني أو على صعيـد الحكومـة  (أ)

المركزية؛ 
ـــــة  علــى الصعيــد دون الوطــني نتيجــة لأيلول (ب)
المهام إلى هياكل الحكم المحلي أو حتى إلى الجهات الفاعلة مـن 
غـير أجـهزة الدولـة، الـتي تعمـل ضمـن الحـدود الـــتي وضعتــها 

الدولة وتحت إشرافها؛ 
ـــيئا  علــى الصعيــد الــدولي، حيــث بــدأت ش (ج)
فشـيئا تظـهر ملامـح صـرح كـامل للحكـم العـالمي، لكـن مـــن 
الواضح أنه يقوم على أكتاف الــدول مدفوعـا بالمبـادرات الـتي 

تتخذها هذه الدول. 
ـــــل  ويطلــــب إلى الدولــــة بصــــورة مــــتزايدة أن تعم - ٥١
”كحلقـة وصـل“ لهـذه المسـتويات الثلاثـــة، لمواءمــة وتنســيق 
ــة،  الأنشـطة والعمليـات الـتي تشـارك فيـها جـهات فاعلـة مختلف
حكوميــة وغــير حكوميــة، وطنيــة ودوليــة، ذات اهتمامــــات 
وجداول أعمال قد تختلف اختلافاً كبيراً. ويمثل وجود مركـز 
داعم قوي داخل نطاق كل دولة قومية شرطاً أساسـياً مسـبقاً 
ذا بعديــن، همــا: الســــلام والاســـتقرار والتنميـــة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية والتقدم على طريق الأخـذ باللامركزيـة والتحـرر 
ــــة البيروقراطيـــة علـــى  مــن تنظيــم الشــؤون الاقتصاديــة وإزال
الصعيد المحلي؛ والتعاون الـدولي بطـرق تجلـب الازدهـار ليـس 

إلى الأقليـة فحسـب، ولكـن إلى الأغلبيـة السـاحقة مـن ســكان 
العالم. 

ومـن الأساسـي تطويـر مفـهوم ”الدولـة الاســتراتيجية  - ٥٢
القوية“، الذي يناقض مفهومي ”البيروقراطية“ و ”الحكومـة 
الكبــيرة“. ويكــون التركــيز بصــورة كاملــة علــــى النوعيـــة، 
والتراهـة، والإنصـاف بـــدلا عــن الحجــم أو الكميــة. ويركــز 
المفهوم على القيادة، والتمكين، والقدوة، والدافـع، والنقـاش، 
والتفــاوض، والتوفيــق، والمصالحــة، بــدلاً عــن ــج ”القطـــع 
ــــادة المشـــاة المتجهـــة مـــن القمـــة إلى  والحــرق“ ونــهج القي
القاعدة. ولرفع مستويات الأداء في هـذا الصـدد، ينبغـي إيـلاء 
تركيز خاص إلى الاحـتراف المـهني وبنـاء قـدرات الحكومـة أو 

تعزيزها. 
 
 

ــــم  ـــز القـــــدرات ودور الأم ـــة لتعزي خط خامسا -
المتحدة 

 

ــات  حـددت الجمعيـة العامـة بقرارهـا ٢٢٥/٥٠ أولوي - ٥٣
لأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإدارة العامة والتنمية. وعقب 
الدورة الخمسين المستأنفة للجمعية العامة بشأن الإدارة العامـة 
والتنمية (نيسان/أبريل ١٩٩٦)، اعتمد فريق الخبراء عدداً من 
ــــد الـــس  التوصيــات المحــددة بشــأن إجــراءات المتابعــة. وأي
الاقتصــادي والاجتمــاعي، في مقـــرره ٢٣١/٢٠٠٠ المـــؤرخ 
٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، التوصيـات الـواردة في تقريـر الأمـــين 
العـام عـن أعمـــال فريــق الخــبراء في اجتماعــه الخــامس عشــر 
(E/2000/66). ويسـلط الضـوء أدنـاه علـى أهـم الأنشـطة الـــتي 

تستحق مزيداً من المتابعة والتعزيز وأكثرها صلة بالأمر. 
 

الدعوة  ألف -
 

لا يمكـن التقليـل مـــن قــدر أهميــة توجيــه الانتبــاه إلى  - ٥٤
المسائل المستجدة، وتحليـل نطاقـها المحتمـل ونتائجـها المحتملـة، 
وتسـليط الضـوء علـى الخيـارات المتعلقـة بالسياســـات. وتقــوم 
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منظومـة الأمـم المتحـدة، مـن خـلال اجتماعـات أفرقـة الخـــبراء 
المخصصـــة التابعـــة لهـــا، وحلقاــــا الدراســــية، ومؤتمراــــا، 
ومنشوراا، بتسليط الضوء على هذه المسائل الناشئة لمصلحة 
البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـــة علــى الســواء. وعنــد 
مطلع القرن الحادي والعشرين، يمر العـالم بتغـيرات تؤثـر علـى 
كـل فـرد تأثـيراً قويـــاً، ولكــن بطــرق مختلفــة. وقــد أوجــدت 
العولمة، وهي عمليـة متعـددة الجوانـب، قـدرا مـن التقـارب في 
السياســات والممارســات، ولكنــــها أوجـــدت أيضـــاً فـــوارق 
متزايدة في بعض االات الأخرى. وينتج عن تنـوع المشـاكل 
المحيرة والاتجاهات المتضاربة وجهات نظـر متصارعـة. وينبغـي 
أن تكــون الأمــم المتحــــدة مدركـــة لهـــذه التعدديـــة في الآراء 
إدراكاً ثاقباً وأن تدرك أنه لم يتح حــتى الآن الاسـتماع إلا إلى 
القليل منها. والهدف هو كفالة حدوث مناقشة أكـثر توازنـاً، 
مناقشـة تجمـع بـين وجـــهات النظــر مــن جميــع منــاطق العــالم 
الرئيســية، ويبحــث عــن أوجــه التكــامل، ويســعى إلى فــــهم 
الاختلافــات، وعلــه يــؤدي إلى إصــدار توصيــات للعمــــل في 

المستقبل. 
وقد كان ذلك، تقليدياً، هو دور فريـق الخـبراء المعـني  - ٥٥
ببرنـامج الأمـم المتحـدة في مجـال الإدارة العامـة والماليـة العامــة. 
وعلى الرغم مـن أن الـس الاقتصـاد والاجتمـاعي يسـتعرض 
توصيات الفريق بانتظــام، فـإن صلتـه الضعيفـة بـالس لم تتـح 
لــه الدعــم المطلــوب للتحــدث بثقــة عــن العلاقــات المتعـــددة 
الجوانب بين الإدارة العامة والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 
الـتي تشـغل بـال اتمـع العـالمي بوجـه عـــام، والبلــدان الناميــة 

والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية بوجه خاص. 
ويتمثــل أحــد التطــورات البــارزة المحــددة في القــــرار  - ٥٦
٢٢٥/٥٠ في ما يمكن أن يوصف بعولمـة المسـائل الرئيسـية في 
شؤون الحكم والإدارة العامـة. وأصبحـت هـذه المسـائل، الـتي 
كـانت حـتى وقـت قريـب تعتـبر حصـرا مـن اختصـاص الــدول 
ذات السـيادة، وتعتـبر لذلـك غــير مناســبة للبحــث في المحــافل 

الدولية (مثل الفساد)، تناقش الآن علنا مــن قبـل ممثلـي الـدول 
الأعضــاء. ويعكــس هــــذا التغــير في الــرأي العــــام إحساســــاً 
متزايــداً بـأن إحـــراز التقـدم فـــي بعـض اـالات لا يمكـن أن 
يكون إلا نتيجة لعمل دولي. وينبغي أن يصبح هـذا دور هيئـة 
استشـارية دائمـة مـن الخـبراء والأخصـائيين مـن منـــاطق العــالم 
الرئيســية، الذيــن يمكــــن أن يســـدوا إلى الـــس الاقتصـــادي 
والاجتمـاعي مشـورة موثوقـا ـا بشـأن المســـائل والاتجاهــات 

الراهنة في الإدارة العامة والمالية العامة. 
 

إعادة تشكيل هيكل فريق الخبراء وتنشيطه 
 

أعرب فريق الخبراء، في التوصية ٤، الـتي اعتمـدت في  - ٥٧
اجتماعه الخامس عشر، عن رأي مفاده أن علاقاته وتفاعلاتـه 
مـع الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ينبغـي أن تعـــزز بصــورة 
أكـبر، وأن مـداولات الـس بشـأن المســائل المتعلقــة بالتنميــة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة يمكـن أن تسـتفيد بصـورة كبـيرة مــن 
مسـاهمة فريـق الخـبراء. ولزيـادة فعاليـة هـذه المســـاهمة، أوصــى 
الفريق الــس بإعـادة النظـر في وضـع فريـق الخـبراء وترتيبـات 

تقديم تقاريره(٣). 
عملاً بالتوصية المذكورة أعـلاه، ومـن أجـل مسـاعدة  - ٥٨
الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في الاضطـلاع بإعـادة النظـــر 
التي يقوم ا، قام مكتـب فريـق الخـبراء، بالتشـاور مـع الأمانـة 
العامـة، بإمعـان النظـر في خيـارات مختلفـة متاحـة داخـل إطـــار 
هيئات الس الفرعية، أخذا في الحسـبان التدابـير الـتي اتخذهـا 
الجمعيــة العامــة والــس الاقتصــــادي والاجتمـــاعي لإعـــادة 
تشـــكيل هيكـــــل الأمــــم المتحــــدة وتنشــــيطها في الميدانــــين 

الاقتصادي والاجتماعي والميادين ذات الصلة. 
ـــــة  وجـــرى إمعـــان النظـــر هـــذا علـــى أســـاس خلفي - ٥٩
اختصاصات فريق الخبراء الحاليـة ومركـزه. وكـان الـس قـد 
قـــرر، بموجـــب قـــراره ١١٩٩ (د-٤٢) المـــؤرخ ٢٤ أيــــار/ 
مـايو ١٩٦٧، أن يسـتعرض برنـــامج الأمــم المتحــدة في مجــال 
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الإدارة العامـة مـن حـين لآخـر في اجتمـاع للخـبراء وأن يقــدم 
ـــة فرعيــة  تقريـر الاجتمـاع إليـه للنظـر فيـه. والفريـق حاليـاً هيئ
تابعـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي. ويـأتي الخـــبراء مــن 
بلـدان تمـر بمراحـل مختلفـة مـن النمـو بنـاء علـى دعـوة يوجهــها 
الأمين العام، ويعملون بصفام الفردية. ويجتمع فريـق الخـبراء 
بوجه عام مرة كـل سـنتين لمـدة أسـبوع أو أسـبوعين. ويطلَـع 
الس على أعمال الفريق بواسطة تقرير يقدمه الأمين العام. 

وإذ أخذ فريق الخـبراء في اعتبـاره تزايـد أهميـة مسـائل  - ٦٠
شـؤون الحكـم لعمليـة التنميـة، تنـاول في نظـره المتمعـــن طرقــاً 
ترمي، من ناحية، إلى تعزيز فعالية عمـل فريـق الخـبراء وتأثـيره 
علـى المـداولات الحكوميـة الدوليـة بشـأن المسـائل الاقتصاديـــة 
والاجتماعية، وترمي من ناحية أخرى، إلـــى تعضيـد توجيــــه 
الس فــي مجال السياسة العامة والتنسيق مع الهيئـات الفرعيـة 
الأخرى، لا سيما فيما يتعلـق بمتابعـة مؤتمـرات الأمـم المتحـدة 

الرئيسية. 
وحيـث إن هـذه المسـائل تقـع ضمـن الاعتبـارات الــتي  - ٦١
أدت إلى التغيـــــيرات الـــــتي أدخلـــــها الـــــس الاقتصــــــادي 
والاجتماعي مؤخراً، في قراره ٤٦/١٩٩٨، فيما يتعلق بلجنة 
السياسات الإنمائية، فقد يرغب الس في النظر في ـج ممـاثل 

فيما يتعلق بفريق الخبراء. 
ــــاً  ولذلــك يمكــن أن يكــون تكويــن الفريــق موضوع - ٦٢
لمشـاورات تجـرى مـع الحكومـات الـتي ترغـب في ذلـك، بينمــا 
يظـل الفريـق مؤلفـا مـــن خــبراء يعملــون بصفتــهم الشــخصية 
ــــهم الـــس الاقتصـــادي  ويعينــهم الأمــين العــام ويوافــق علي
والاجتماعي. ويمكن أن تحدد العضوية على نمط عضوية لجنـة 
ـــي أن  السياسـات الإنمائيـة (الـتي تتـألف مـن ٢٤ عضـواً) وينبغ
تعكس التوازن الجغرافي والجنساني المناسب وأن يأتي الأعضاء 
مـن ميـادين الاقتصـاد العـام، والإدارة العامـة، والماليـــة العامــة، 

وهي ميادين مترابطة. 

ـــلاث  وإذا حــددت مــدة عضويــة الخــبراء بــالفريق بث - ٦٣
ســنوات كمــا هــو الحــــال الآن بالنســـبة للجنـــة السياســـات 
الإنمائيــة، فســيوفر عقــد اجتماعــات ســنوية لمــدة لا تتجـــاوز 
خمسة أيام عمل الاستمرارية والتركيز اللازمين، وييسر تعزيـز 

التفاعل مع الس الاقتصادي والاجتماعي وآلياته الفرعية. 
ومن أجل الغايـات نفسـها، يمكـن أن تتخـذ ترتيبـات  - ٦٤
لكي يقوم الس بتوجيه برنامج عمل فريق الخبراء، من أجـل 
جملـة أمـور مــن ضمنــها تعزيــز تأثــيره علــى أعمــال الآليــات 
الحكوميـــة الدوليـــة في الميدانـــين الاقتصـــادي والاجتمـــــاعي. 
ولدعــم قيــام الــس ــذه المهمــة، يمكــــن أن يقـــدم الفريـــق 
ـــامج عملــه لكــي يدرســها الــس  مقترحاتـه في موضـوع برن
ويوافق عليها. وسيعتمد الفريق تقريره في ايـة دورتـه ويقـدم 

تقريره مباشرة إلى الس في دورته الموضوعية. 
ويمكـن أن تقـــدم الجمعيــة العامــة، والهيئــات الفرعيــة  - ٦٥
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأمين العـام، عـن طريـق 
الس، اقتراحات أيضا بمسائل لكي ينظر فريق الخبراء فيها. 

ولعـل مـن الطـرق الـتي يمكـن سـلوكها لكـــي تعكــس  - ٦٦
تجديد فريق الخبراء وتحقيق مزيد من التوجه الإنمـائي المطلـوب 

أن يغير اسمه ليصبح ”لجنة الإدارة العامة من أجل التنمية“. 
 

تحقيق فهم مشترك  باء -
 

ــــوع العـــالمي للممارســـات والثقافـــات  لا يــؤدي التن - ٦٧
ـــق في  ووجــهات النظــر إلا إلى تعزيــز الحاجــة إلى تحقيــق تواف
الآراء بشـأن المسـائل الأساسـية ذات الأهميـــة ولبنــاء شــبكات 
ـــــة. ومــــع أن  لتيســـير المناقشـــة فيمـــا بـــين مؤسســـات الدول
الاعتبارات الوطنية تمثل عنـاصر أساسـية مـن العنـاصر المكونـة 
للنظم الإدارية في كل بلد، فقـد تطـورت مبـادئ وتوجيـهات 
لقيت اعترافا مشتركا، مثل المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بتراهـة 
الانتخابات وإدارا؛ ومواثيق الخدمـة المدنيـة؛ وقواعـد سـلوك 
الموظفــين العموميــين؛ ومعايــير المحاســبة والمراجعــة العــــامتين. 
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ويمكن أن تقوم الأمم المتحدة، من خلال أعمـال فريـق خـبراء 
معزز وأعمال الس الاقتصادي والاجتمـاعي، بـدور رئيسـي 
في هذا اال بسبب عالميتها وحيادها. وهـذا مجـال نـامٍ ولديـه 

قابلية للتوسع. 
وعلى سبيل المثال، قام وزراء الخدمة المدنية الأفارقـة،  - ٦٨
بدعم تقني مقدم من إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 
بصياغة ميثاق للخدمة العمومية الأفريقيـة واعتمـاده؛ ويشـمل 

الميثاق ما يلي: 
تحديـد إطـار لتوجيـه دوائـر الخدمـة العموميـــة  (أ)
في أفريقيـا لـدى اتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتنظيميـــة 
وتقنيـة وعمليـة لتهيئـة ظـروف ملائمـة لتحقيـق الأداء الســـليم 

للخدمة العمومية وتحسين نوعية خدماا؛ 
تحديــد وتعريــف مبــادئ الســلوك وقواعـــده  (ب)
لموظفـي الخدمـة العموميـة وموظفـــي الدولــة، الذيــن يجــب أن 
يعملوا على يئـة بيئـة محـايدة ومسـتقرة ومؤاتيـة لتعزيـز القيـم 
الأخلاقية وصورة الخدمة العموميـة، فضـلاً عـن الـروح المهنيـة 

لموظفيها؛ 
ـــة الــدول الأفريقيــة وتــأكيد  التعبـير عـن رغب (ج)
التزامـها السياسـي والأخلاقـي بتحسـين الخدمـات المقدمـــة إلى 
المواطنـين وكفالـة اسـتخدام المـوارد المخصصـة لهـذه الخدمــات 

بكفاءة. 
وفي هذا الصدد، أيد الس الاقتصادي والاجتمـاعي  - ٦٩
التوصيـة ٨ لفريـق الخـبراء الـتي تنـص علـى أن ”يـــولى اهتمــام 
كبير لتوسيع نطـاق العمـل الـذي أنجـزه بـالفعل وزراء الخدمـة 
العمومية الأفارقة، وأن ينظر في وضع ميثاق نموذجـي للخدمـة 

العمومية يصدر عن الأمم المتحدة“. 
ولكفالة تمكن فريق الخبراء المعزز والـس مـن العمـل  - ٧٠
بكـامل قدرامـا وتزويدهمـا بـــثروة المعلومــات المتاحــة بشــأن 
بيانات القطاع العام والاتجاهات العالمية، الـتي يمكـن أن يقومـا 

بناء عليها بتكوين وتطوير وتفصيل رأي ومشورة مسـتنيرين، 
ينبغي أن تحصل هيئات البحث والتحليل علـى الدعـم الكـامل 
من فريق بحث قدير وأمانـة خاصـة بـه. وإن الحاجـة ماسـة إلى 
إجـراء دراسـة منهجيـة للاتجاهـــات والسياســات الحاليــة، مــن 
شأا أن تساعد مساعدة كبيرة في البحــث عـن اسـتراتيجيات 
وطـرق للإصـلاح أنســـب مــن تلــك الــتي جربــت بــالفعل في 
الماضي. والأمم المتحدة، التي هي الأولى في هـذا الميـدان والـتي 
ترعى ما يعتقد أنه أقدم برنامج للتعاون التقني في مجال الإدارة 
ـــع يؤهلــها تمامــاً لتنفيــذ هــذه  العامـة وشـؤون الحكـم، في موق

الدراسة. 
 

تقاسم المعلومات وتبادل التجارب  جيم -
 

إن وصـــول الحكومـــات الـــتي شـــرعت في إصـــــلاح  - ٧١
ـــات مســتكملة وموثــوق ــا عنصــر  الإدارة العامـة إلى معلوم
أساسي من عنـاصر اتخـاذ القـرارات علـى نحـو سـليم. وينبغـي 
لمنظومـة الأمـم المتحـدة أن تعـزز قدراـا علـى جمـع المعلومــات 
ـــرها.  المتعلقــة بــالإدارة العامــة وتنظيــم هــذه المعلومــات ونش
وشبكة الأمم المتحدة الحاسوبية لـلإدارة العامـة والماليـة العامـة 
أداة قويــة، متاحــة للــدول الأعضــاء للوصــول إلى المعلومـــات 
بصـورة فوريـة (انظـر المرفـق أدنـاه). وينبغـي أن توســـع قــدرة 
الشبكة على ربط المنظمات الإقليمية للإدارة العامـة في شـبكة 
متفاعلـة للتبـادل لكـي تشـمل المؤسســـات الوطنيــة والأجــهزة 
ــــم السياســـات، مثـــل وزارات الإدارة  الوطنيــة الرئيســية لرس

العامة. 
وأيد فريق الخبراء، في التوصيـة ١٤، تـأييداً تامـاً وأقـر  - ٧٢
خطة عمل مشروع عائد التنمية المتعلق بشبكة الأمـم المتحـدة 
الحاسـوبية للمؤسسـات الإقليميـة لأغـــراض بنــاء القــدرات في 
ـــة كآليــة للتعــاون تســتخدم  مجـالي الإدارة العامـة والماليـة العام
تكنولوجيا المعلومات في هذا اال. وأكـد الحاجـة إلى تعميـق 
أثــر المشــروع بتعزيــز قــدرات الــوزارات الوطنيــة والمــــدارس 
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والمؤسسات الوطنية للإدارة العامة في البلدان الناميـة والبلـدان 
التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة علـى الوصـول إلى البيانـات 

والمعلومات والتدريب عن طريق تكنولوجيا المعلومات(٤). 
إن المعلومـات لصـــانعي القــرارات بمثابــة الأكســجين  - ٧٣
للكائنـات الحيـة. ويسـتفيد صـانعو القـرارات المســـؤولون عــن 
اتخاذ قرارات تؤثر على هيكل الإدارة العامـة وأدائـها اسـتفادة 
ـــادل المباشــر للمعلومــات مــع نظرائــهم بشــأن  كبـيرة مـن التب
الصعوبــات الــتي يواجــهوا، وجوانــب النجــاح والإخفــاق، 
وطرائــق تنفيــذ محــددة. وينبغــي لمنظومــة الأمــــم المتحـــدة أن 
تواصل تيسير هـذه الاتصـالات والتبـادلات مـن خـلال تنظيـم 
اجتماعات ومحافل يشارك فيها راسمو السياسات والمسـؤولون 
ـــد الــس الاقتصــادي  الرفيعـو المسـتوى. وفي هـذا الصـدد، أي
والاجتماعي توصية فريـق الخـبراء بـأن ”تنشـئ الأمـم المتحـدة 
آليـات مناسـبة مـــن أجــل إتاحــة الفرصــة أمــام وزراء الــدول 
الأعضــاء و/أو مســؤوليها الرفيعــي المســتوى المســؤولين عـــن 
الإدارة العامة للاجتماع بصورة دورية بغيـة مناقشـة المواضيـع 

ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات“(٥). 
 

بناء القدرات الاستراتيجية والمهارات الأساسية  دال -
 

ليـس ثمـة شـك في أن إضفـاء المعـنى علـــى الديمقراطيــة  - ٧٤
ورفـع مسـتويات الكفـاءة في مجـال الحكـم ينطلقـان مـن تعزيــز 
ــــها وتوقعـــام.  قــدرة الــدول علــى تلبيــة احتياجــات مواطني
وباستثناء حقوق الإنسان، ذات الصفة العالمية بحكم طبيعتــها، 
فـإن هـذه الاحتياجـــات والتوقعــات ليســت واحــدة في جميــع 
أنحـاء العـالم، ولكنـها نتـاج للثقافـة والظـروف. ولهـذا الســـبب 
بـالذات، ثمـة حاجـة ملحـة لبنـاء المـهارات القياديـة والقـــدرات 
الاسـتراتيجية اللازمـة لوضـع الـبرامج الإصلاحيـة، وتســـييرها، 
ورصدها، وتقييمها، في جميع البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر 

اقتصاداا بمرحلة انتقالية. 

وفي هذا العصر الذي تسوده العولمـة والتقـدم السـريع  - ٧٥
في مجــال العلــم والتكنولوجيــا، ســتكون هنــاك حاجــة دومـــا 
للخـــبرة الأجنبيـــة والمســـاعدة المتخصصـــــة. بيــــد أن الأمــــر 
الضـروري للبلـدان الناميـة والحكومـــات بصفــة عامــة هــو أن 
تكـون تحـت تصرفـهم ورهـن مشـيئتهم المعلومـات، والمعرفـــة، 

ونطاق المهارات التي تمكنهم من القيام بما يلي:  
ــــني  المبــادرة إلى التدخــل علــى الصعيــد الوط (أ)

ودون الوطني والدولي؛ 
وضع السياسات الوطنية الفعالـة، وتنفيذهـا،  (ب)

وتقييمها؛ 
القيــام بالمشــاورات والمفاوضــات الضروريـــة  (ج)
علـى كـلا المسـتويين الـدولي ودون الوطــني مــن أجــل إظــهار 

المصلحة العامة وتحديد معالمها والترويج لها والدفاع عنها؛ 
المســاعدة في إحــلال الســلام وتعزيــزه علــى  (د)
الصعيدين الوطني والدولي، وأداء دورهـم كأعضـاء في اتمـع 

العالمي أداء فعالا. 
وبوسـع الأمـم المتحـدة المسـاعدة في تقـــديم الخدمــات  - ٧٦
الاستشارية في مجال رسم السياسات، وينبغـي لهـا تقـديم هـذه 
المسـاعدة. والإصلاحـات والمبـادرات في مجـال الإدارة العامـــة، 
ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بــالظروف الوطنيــــة. غـــير أنـــه يمكـــن 
للمشورة السليمة في مجال رسم السياسات إتاحة خيـارات في 
هــذا الصــــدد للســـلطات الوطنيـــة، يمكـــن اســـتيعاا لاحقـــا 

وتحويلها إلى استراتيجيات وبرامج وطنية. 
ويشـكل تطويـر المـوارد البشـرية القـوة الدافعـة لجميــع  - ٧٧
ـــع القــرار. ولذلــك، ينبغــي  المؤسسـات في كافـة عمليـات صن
لمنظومـة الأمـم المتحـدة أن تقـوم بـإجراءات ـــدف إلى وضــع 
قاعدة موارد بشرية للإدارة العامة في البلـدان الناميـة والبلـدان 
التي تمر بمرحلة انتقالية. ويمكن للشبكة المنشأة - شبكة الأمـم 
المتحـدة الحاسـوبية مـن أجـــل بنــاء القــدرات في مجــالي الإدارة 
العامــة والماليــة العامــة - أن تكــون نموذجــا يحتــذى للتعـــاون 
ــهارات  الإقليمـي بـين الـدول الأعضـاء في مجـال تطويـر هـذه الم
الأساسية، وصقلها، بعـون مـن تكنولوجيـا التدريـب الحديثـة. 
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وينبغـي أن تركـــز هــذه الأنشــطة علــى تطويــر الكفــاءات في 
ـــط للسياســات العامــة ووضعــها؛ إدارة  مجـالات مثـل: التخطي
الـــبرامج؛ إدارة المـــوارد البشـــرية وتطويرهـــا؛ إدارة النقـــــود، 
ــــــات؛ وقيـــــاس الأداء،  والمعــــدات، والتكنولوجيــــا، والمعلوم

ورصده، وتقييمه. 
وحتى يتسنى ردم الفاصل الرقمي في زمن صارت فيه  - ٧٨
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات تتغلغـل في جميـع جوانــب 
الحياة، بما في ذلـك الإدارة العامـة، ينبغـي للأمـم المتحـدة بـذل 
جهود خاصة لتمكين الحكومات من الإفـادة مـن الإمكانيـات 
الــتي تحملــها تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات لتمكـــن 
الإدارة العامة من أداء وظائفها، ولتوصيل الخدمـات، ولتعزيـز 
ــــائج الـــتي تم  العلاقــات مــع المواطنــين. وينبغــي مضاعفــة النت
تحقيقــها مــن خــلال شــبكة الأمــم المتحــدة مــن أجــــل بنـــاء 
القـدرات في مجـالي الإدارة العامـة والماليـة العامـــة، وذلــك مــن 
خلال القيام بمبادرات دف إلى ربط سـلطات الإدارة العامـة 
ـــــدم التكنولوجــــي. وإن دور  الوطنيـــة بـــأحدث مظـــاهر التق
التكنولوجيـا الحديثـة في عمليـة التحديـث ذو أهميـــة جوهريــة. 
ــــا فيـــها جميـــع  غــير أن مــن العبــث الإدعــاء بــأن التكنولوجي
الإجابــات، ويمكنــها تحقيــق النتــائج، دون أن يواكــب ذلـــك 
تدريب ملائم للموظفين، ودعم القيم الأساسـية. وفضـلا عـن 
ذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية لآلية الحكم وتنظيم العمل في 
الوكالات الحكومية هي الـتي تمكـن التكنولوجيـا مـن أن تـؤتي 

الثمار الكاملة لإمكانياا. 
 

تعزيز القيم الأساسية للخدمة العمومية  هاء -
 

يحتـوي منشـور صـدر عـــن الأمــم المتحــدة في الآونــة  - ٧٩
ــز  الأخـيرة وعنوانـه: الخدمـة العموميـة في مرحلـة انتقاليـة: تعزي
ــــــــا الأخلاقيـــــــة  دورهــــــا، ومهنيتــــــها، وقيمــــــها ومعاييره
(ST/ESA/PAD/SER.E/77)، علـــى ورقـــات تحليليـــة تتعلـــــق 
بأخلاقيات الخدمة العمومية. ووفقـا لهـذا المنشـور، فـإن القيـم 

الأساسية للخدمة العامة تشمل ما يلي:  

إعــــادة تقديــــر قيمــــة التعلُّــــــم، والتراهـــــة،  (أ) 
والكفاءة؛ 

التشـديد علـى نظـام الاسـتحقاق، مـــع إيــلاء  (ب) 
الاهتمــام الكــافي للعمــــل الإيجـــابي الـــذي يســـتهدف صـــالح 
اموعات التي عانت مـن الحرمـان لأسـباب تاريخيـة، أو لغـير 

ذلك من الأسباب؛ 
تنـــامي الإحســـاس باحتياجـــــات المواطنــــين  (ج)

واحترامها؛ 
التشــــدد في مكافحــــة الإهمــــال الوظيفـــــي،  (د)

والفساد، والجريمة؛ 
ــــر  تزايــد الاعــتراف بأهميــة الحاجــة إلى تقدي (هـ)

الاجتهاد، والإخلاص، والإنجاز، والاستحقاق؛ 
زيـــادة الاعـــتراف بقيمـــة حيـــاد الموظفـــــين  (و)
المدنيــين، والحاجــة إلى كفالــة درجــة مــن الاســــتقلال لإدارة 
شـؤون الموظفـين العموميـين، وذلـك لحمايتــهم مــن الضغــوط 
الخارجيـة كـي يتســـنى ضمــان جــودة الأداء وتوفــر الدوافــع، 

والتراهة، والمهنية في قطاع الخدمة العمومية. 
ودعـا فريـــق الخــبراء في اجتماعــه الخــامس عشــر إلى  - ٨٠
”إعلان يوم الأمـم المتحـدة للخدمـة العموميـة بغيـة الاحتفـال 
بقيمة وفضائل تقديم الخدمات إلى اتمع على الصعيـد المحلـي 
ـــام  والوطـني والعـالمي، مـع تخصيـص جوائـز يقدمـها الأمـين الع
للمسـاهمين في قضيـة تعزيـــز دور الخدمــة العموميــة ومكانتــها 
وتسليط الأضواء عليها“(٦). وتعكس هـذه التوصيـة التغـيرات 
الهامة التي طرأت وغيرت شكل الإدارة العامة. وهـي تذكرنـا 
فضلا عن ذلك بـأن تكنولوجيـات الإدارة تحتـاج إلى تشـبيعها 

بالقيم التي تخدم المصلحة العامة. 
 

تقديم المساعدة في مجال بناء المؤسسات  واو -
 

من العبث الادعاء بأنه يمكن إرساء هذه القيم وتبنيها  - ٨١
ـــة والثقافيــة الــتي  دونمـا أي اعتبـار للبيئـة السياسـية والاجتماعي
ـــثر  يعمـل فيـها جـهاز الخدمـة العموميـة، بـل أيضـا – وهـذا أك
أهميـــة - دون توفـــر الهيـــاكل الملائمـــة، والأطـــر التشـــــريعية 
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والسياسية المصممة لاجتذاب من يحتاج لاستخدام مـهارام 
مـن الرجـال والنسـاء اللازمـين، والاحتفـاظ ـم، وتطويرهــم، 
وتحفيزهم، واستخدام مهارام استخداما منتجـا وفعـالا. وإن 
تقــديم المســاعدة للبلــدان الناميــة، والبلــدان الــتي تمــر بمرحلـــة 
ـــها،  انتقاليـة، في بنـاء هـذه الهيـاكل والأطـر السياسـية، أو صقل

أمر ذو أولوية عاجلة، ويوصي بذلك هذا التقرير بقوة. 
ويجـب أن تشـمل مسـاعدة البلـدان الناميـة، والبلـــدان  - ٨٢
الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، علـى مجاــة التحديــات الملحــة الــتي 
تفرضـها العولمـة، إدراج برامـج موضوعـة لتعزيـز القـدرة علـــى 
ـــوع والتعقــد والتغــير. وهــذه الحاجــة هــي  معالجـة قضايـا التن
حاجة مؤسسية، وبعبارة أخرى، فإا تتطلب إنشـاء أو صقـل 
الهيـاكل اللازمـة للتشـــاور، والوســاطة، وتنســيق السياســات. 
وتتضـح هـذه الحاجـة أيضـا في الصـورة الجديـــدة لمــا يجــب أن 
ــار  يتصـف بـه كبـار المستشـارين في مجـال السياسـة العامـة وكب
ـــدولي،  المديريــن العــامين. فعلــى الصعيــد المحلــي والوطــني وال
يواجـه المستشـارون في مجـال السياسـة العامـة وكبـــار المديريــن 
العــامين بصــورة مــتزايدة مــهام عســيرة، هــــي التوفيـــق بـــين 
الخلافات، والتوسط في المنازعات، وإيجـاد حلـول للمنازعـات 
الشائكة، والتفاوض لأجل الوصول إلى اتفاقات، ومحاولة بناء 
ـــها  توافــق في الآراء في بيئــة تتســم بعــدم الاســتقرار يتخــذ في
التمييز طائفة مـن الأشـكال. وهـي تشـمل التنـوع الثقـافي، أو 
ـــــني، أو الأيديولوجــــي؛ وتنــــوع  الإثـــني، أو اللغـــوي أو الدي
الأنظمـة السياسـية والقانونيـة والاقتصاديـة؛ وتبـاين الظــروف، 

والمصالح، ووجهات النظر. 
وممـا يزيــد الظواهــر المذكــورة أعــلاه تعقيــدا وجــود  - ٨٣
سلسـلة عريضـة مـن مجـالات التخصـص الـتي تدخـــل في صنــع 
السياسـات وتنفيذهـا. وتتطلـب هـذه التحديـات مــن الــدول، 
والأطــراف الأخــرى الفاعلــة علــى المســرح الــــدولي، تعزيـــز 
قدراـا مـن أجـل التخطيـط للسياســـات علــى المــدى البعيــد، 
والتركــيز، والتشــاور والتنســــيق. كمـــا أـــا تتطلـــب إيجـــاد 
المؤسســات والكفــاءات اللازمــة لإجــراء المفاوضــات حــــول 
المسـائل المتعـددة الجوانـب والبالغـة التعقيـد. ويمكـن للمجتمـــع 
الـدولي، لا سـيما الأمـم المتحـدة، القيـام بـــدور كبــير في هــذا 

الصــدد، مــن خــلال تقــديم الخدمــات الاستشــارية في مجــــال 
ـــة، وتنظيــم برامــج تدريبيــة محــددة الأهــداف،  السياسـة العام
وتبادل المعلومات. وإن مهمتها في واقع الأمر ذات جانبين: 

ـــاون مــع  علـى صعيـد الـدول، تحتـاج إلى التع (أ)
ـــة، والبلــدان الــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة، في بنــاء  البلـدان النامي
قدراا على توفير حكم ديمقراطي وأكثر فعالية، والاضطـلاع 

بدور أكثر إيجابية على المسرح الدولي؛ 
على الصعيد الـدولي، تحتـاج إلى التعـاون مـع  (ب)
جميع الدول، فضلا عن المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـن 
الأطــراف الفاعلــة مــن غــير الــدول، في تحســين آليــة الحكـــم 

العالمي، وتحديثها، وصقلها. 
 

تحسين تنسيق المساعدة الإنمائية  زاي -
 

إن المسـار المرسـوم أعـلاه يجعـــل لزامــا أكــثر مــن أي  - ٨٤
وقـت مضـــى أن تكــون المبــادرات والــبرامج الــتي ــدف إلى 
مســاعدة الــدول الأعضــاء في إصــلاح مؤسســاا وأنظمتــــها 
الإدارية جزءا من استراتيجية منسقة ومتسـاوقة. ففـي أحـايين 
كثيرة، قامت الوكالات متعـددة الأطـراف و/أو الثنائيـة، بنيـة 

حسنة، برعاية برامج مساعدة جزئية، ومتناقضة أحيانا. 
وفي مجال الحكم والإدارة العامـة، تـؤدي الجـهود غـير  - ٨٥
ـــترن بمتطلبــات أو اشــتراطات خاصــة، إلى  المنسـقة، عندمـا تق
مزيد من الإضعاف لقدرة البلدان المسـتفيدة علـى التحكـم في 

عملية الإصلاح، واستيعاا. 
وعمـلا بأحكـام القـــرار ٢٢٥/٥٠، اتخــذت منظومــة  - ٨٦
الأمم المتحدة خطوات عديدة لتعزيـز التنسـيق في هـذا اـال، 
على النحو الموضـح في التقريـر السـابق للأمـين العـام عـن هـذا 
ــين  الموضـوع (A/53/173). وقـد تم عقـد شـراكة اسـتراتيجية ب
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الأمم المتحـدة 
الإنمائي في اال واسع النطاق المتعلق بـالحكم وإدارة القطـاع 
العام. وإن الغرض من هذه الشـراكة هـو ضمـان وجـود دعـم 
متبادل بين الهيئتـين في هـذا اـال، والعمـل بأسـلوب تكـاملي 
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وغــير تنافســي، وتعزيـــز ولايـــة كـــل منـــهما، وأنشـــطتهما، 
والتخلص من ازدواجية الجهود. 

ويتـم إقامـة شـراكات مماثلـة ثنائيـا وجماعيـا فيمـا بـــين  - ٨٧
الوكـالات العاملـة في هـذا اـال. ويتمثـل التحـــدي حاليــا في 
توسيع نطاق هذا التنسيق ليشمل مؤسسات غـير تابعـة للأمـم 
المتحــدة، والأطــــراف الفاعلـــة الأخـــرى في مجـــال المســـاعدة 
الإنمائية. ويمكن للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أن يلعـب 
دورا بـالغ الأهميـة في الـترويج لمزيـد مـن الجـــهود المتســاوقة في 

مجال تقديم المساعدة الإنمائية لقطاع الإدارة العامة. 
 
 

سادسا – استنتاج 
 

شهدت السنوات الخمس التي مضت منـذ اتخـاذ قـرار  - ٨٨
الجمعية العامة ٢٢٥/٥٠ تضاعفا في الإصلاحـات الهامـة الـتي 
أجريت في بلدان عديدة وفقا للخطـوط الـتي حددـا الجمعيـة 
العامـة. ومـن الـدروس الهامـة الـتي انبثقـت في هـــذا الصــدد أن 
إصـلاح الإدارة والتنظيـم عمليـة مسـتمرة ومتعـددة الجوانـــب. 
وتتطلـب التغـيرات السـريعة الـتي يشـهدها العـالم اليـوم تكيــف 
المؤسسـات والأنظمـة مـــع هــذه البيئــة دائمــة التغــير. وقــد تم 
التشديد في هذا التقرير بوجه خاص على الحاجة إلى مسـاعدة 
البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة، في 

دعم قدراا على القيام بشؤون الحكم. 
ويستطلع التقرير طبيعة بناء القـدرات، بـالترادف مـع  - ٨٩
مفــهوم الدولــة الاســتراتيجية القويــة. ويعــرف مفــهوم بنــــاء 
القدرات أو تعزيز القدرات بأنه المعامل المطلوب لمساع ثلاثـة 
متداخلــة ويكمــل بعضــها بعضــا، وهــي: بنــاء المؤسســــات؛ 

وتنمية الموارد البشرية؛ والكفاية التكنولوجية. 
وينبغي أن تصبح القدرة على إدارة الإصـلاح والتغـير  - ٩٠
ـــة، عنصــرا رئيســيا في جــهود بنــاء  المسـتمرين، بطريقـة منظم
القدرات. ولقد أثبت التوجيه الذي قدمـه الـس الاقتصـادي 
والاجتمــاعي والجمعيــة العامــة، مقترنــا بتوجيــــهات الـــدورة 

الخمســين المســــتأنفة للجمعيـــة العامـــة بشـــأن الإدارة العامـــة 
والتنمية، ومتابعتها، أهميته الجوهريـة للـدول الأعضـاء في هـذه 
ـــددة. ومــن  العمليـة الإصلاحيـة المسـتمرة وذات الجوانـب المتع
الأهميـة بمكـان أن تواصـل الجمعيـة العامـة والـس الاقتصــادي 
والاجتمـاعي تقـديم التوجيـه في مجـال السياسـة العامـة، وذلـــك 
بالأشـكال الـــتي يريــان أــا الأكــثر ملاءمــة لمســاعدة الــدول 
الأعضـاء في المحافظـة علـى مـا اكتسـبته مـن زخـــم، تمشــيا مــع 

”المسار“ المرسوم لتنفيذ إعلان الألفية. 
الحواشي 

E/2000/66، الفقرة ٧٣.  (١)
المرجع نفسه، الفقرة ٤٨.  (٢)
المرجع نفسه، الفقرة ٧.  (٣)

المرجع نفسه، الفقرة ١٧.  (٤)
المرجع نفسه، الفقرة ٨.  (٥)
المرجع نفسه، الفقرة ٦.  (٦)
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مرفق 
شـبكة الأمـم المتحـدة مـــن أجــل بنــاء القــدرات في مجــالي الإدارة العامــة 

 والمالية العامة 
قـامت إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعـة للأمانـة العامـة للأمــم المتحــدة، 
عملا بالولاية الممنوحة بموجب قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٥/٥٠، بإنشـاء شـبكة الأمـم المتحـدة 
الحاسوبية من أجل بناء القدرات في مجالي الإدارة العامة والمالية العامة. وهذه الشـبكة مصممـة 
لإيجاد منفذ الكتروني يربط حاسوبيا بين المؤسسات الإقليميـة والوطنيـة المعنيـة بـالإدارة العامـة 
والمالية العامة، وذلـك لتبـادل المعلومـات، وتبـادل الخـبرات، وإتاحـة التدريـب أثنـاء العمـل، في 
مجال سياسات وإدارة القطاع العام. ويتمثل الهدف الطويل الأجل لهـذه الشـبكة في بنـاء قـدرة 
ـــة والوطنيــة علــى الوصــول إلى المعلومــات ذات الصلــة، وتجــهيزها،  هـذه المؤسسـات الإقليمي
ونشرها، من خلال أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مـن أجـل العمـل علـى قيـام 

إدارة عامة أفضل.  
وتوفر شبكة الأمم المتحدة الحاسوبية مـن أجـل بنـاء القـدرات في مجـالي الإدارة العامـة 
ـــة رســم  والماليـة العامـة مـا يلـي: إتاحـة واسـعة النطـاق للاسـتفادة مـن الخـبرات في مجـال ممارس
ـــي؛ بنــاء القــدرات  السياسـات العامـة وإدارـا علـى الصعيـد الـدولي والإقليمـي والوطـني والمحل
وتشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال إدارة المعلومـات والمعرفــــــــة؛ وتوفـير شـبكة 
معلومات يوجهها الطلب وتكون ذات طبيعة تفاعلية متبادلـة. والأهـم مـن ذلـك هـو أن هـذه 
الشبكة هي ذات طبيعة دينامية، وليست نتاجا ذا طبيعـة جـامدة، وهـي ـدف إلى الاسـتجابة 

بصورة مستمرة لاحتياجات مستعمليها في مجالات العمل شديدة الحيوية. 
والجهات المستفيدة من الشبكة هــي الوكـالات الحكوميـة، ومؤسسـات الإدارة العامـة 
الإقليمية والوطنية، والقطــاع الخـاص، والمنظمـات غـير الحكوميـة. وإن المواضيـع الرئيسـية الـتي 
تقع في دائرة اهتمامها هي: سياسات الاقتصاد العامة؛ الحكـم وبنـاء القـدرات؛ الخدمـة المدنيـة 
وإصـلاح القطـاع العـام؛ الابتكـار في مجـال الإدارة وتطويرهـا؛ والماليـة العامـة. وتوفـر الشـــبكة 
خمـس خدمـات/منتجـات حاسـوبية رئيسـية، بمـــا في ذلــك: المعلومــات؛ التدريــب؛ الخدمــات 

الاستشارية التقنية؛ عقد المؤتمرات؛ وتقديم خدمات الدليل الإرشادي على المستوى العالمي. 
ــــؤون الاقتصاديـــة  وتقــوم شــعبة الاقتصــاد العــام والإدارة العامــة، التابعــة لإدارة الش
والاجتماعية، بتنفيذ هذه الشبكة وإدارا، وذلك مـن خـلال شـراكة وثيقـة مـع حـوالي خمـس 
عشرة مؤسسة دولية وإقليمية في مجالي الإدارة العامـة والماليـة العامـة، وهـي تمثـل جميـع المنـاطق 

الإقليمية في العالم. 
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ويمكـن الوصـول إلى شـبكة الأمـم المتحـدة مـن أجـــل بنــاء القــدرات في مجــالي الإدارة 
 .http://www.unpan.org :العامة والمالية العامة على الموقع التالي


